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 شكر وتقدير
 ،وحمدده زدز للحامددين    ،وشكره فوز للشاكرين ،الذي ذكره شرف للذاكرينالحمد لله 

 وأتد  اللاد ة وأف دل التمدلي  زلدد محمدد وطلده الطدابرين ولادح ه          ،وطازته نجاة للمطيعدين 
 أجمعين.

أتقد   خالص الشكر والازتزاز والامتنان إلد الأمتاذ الددكتور فدا م محمدود الشدما      
لق ول الإشراف زلد بذه الرمالة، ولما قدّمه لي مدن توجياداس مدديدة ونلادا ّ قيّمدة، كدان       

 لاا أك ر الأثر في جادي المتوا ع بذا.
كمددا أقددد  شددكري الجزيددل والعرفددان الجميددل إلددد أمدداتذتي الأجدد  ، لمددا منحددوني مددن  
زلما  الوافر وخ رتا  العميقة، وب : الأمتاذ الدكتور ماند ززمي أ و مغلدي، والددكتور   
محمد أ و الايجا ، والدكتورة تمارا يعقوب نالار الدين من كلية الحقدوم، الددكتور أيمدن    

يشدة مدن كليدة الاندمدة المدنيدة، والأمدتاذ الددكتور محمدد         زودة والدكتور يدزن أ دو ز  
النعيمدي مدن كليدة الأزمددال والأمدتاذ الددكتور ز داي الشددري ي مدن كليدة كليدة العلددو           

 التر وية.
وأقد  شكري وامتناني إلد الموظ ين فدي مكت داس جامعدة الشدرم الأومدط، وجامعدة       

 تدوفير المراجدع العلميدة التدي       غداد، والجامعة الأردنية، وز د الحميد شدومان لت  دلا   
 .أغنس الرمالة  المعلوماس القيمة

وأخيراً، الشكر مولاول لجميع الذين مدّوا يد العون والممدازدة ومداّلوا زلدد ال احد      
إنجاز بدذا العمدل المتوا دع وأخدص  الدذكر العداملين فدي جامعدة الشدرم الأومدط والملحقيدة            

 الثقافية العراقية.
 

 الباحث

 البدرانباسل جبار 

  



 ه‌
 

 الإبددددددا 

 

   أنس زظي  زريم.الجريّ الحزين ... يا قرة زيني ك  لديإلد 

 إلد  لدي الثاني الأردن الح يب ...  لد الاواش  الأكار .

إلد روح والدي رحمة الله زليه ... ك  تمنيدس أن تكدون معدي فدي بدذا اليدو  لأر         

 ال رح وال خر  عينيك.

 س زط ك الغامر ودزا ك الرا ع.وأمامك خا عاً لج رإلد والدتي الحنون ... أقف 

إلددد زوجتددي ورفيقددة در ددي ... إلددد لادداح ة القلددب الوامددع الددذي ي ددي   الحددب       

 والحنان.

 ة وبديل وأميل فلذاس ك دي روحي التي  ين جن ي. إلد  ناتي ح ي اتي ... ب

 زملي ... إليك أبدي 
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 إعداد الطالب

 باسل جبار البدران

 إشراف

 فائق محمود الشماع الأستاذ الدكتور

 الملخص

المراقبــة والإشــراف بعقــد المقاولــة الإنشــائين مســتمدة مــن فطــرة الإنســان )المالــ (  عمليتــاتعــد 

غـرض التككـد مـن باصطناع بنـاءً معـين مقابـل ثمـنن بالقيام في لمقاول لكنتيجة لتصرفهن عند تكليفه 

التككيـد هـاتين العمليتـين تـم أن و ه بنـاء يـوازي فـي قيمتـه ذلـ  الـثمنن أن يكون الثمن الذي يدفعه يقابل

فـــي دســـتوري الأردن والعـــراق وبـــاقي الـــدول العربيـــة والأجنبيـــة علـــ  حـــد ســـواءن ممـــا ترتـــب  عليهمـــا

وجــاء  إصــدار التشــريعات والتعليمــات الخاصــة بمبــدأ المراقبــة والإشــراف مــن قبــل المالــ   امــبموجبه

مكاناتـه فر إتـواا العمـل نيابـة عـن رب العمـلن بسـبب دور المهندس المقيم ليؤدي هـذ المبدأ هذا وحي

 قدراته الفنية مالعلمية و 

المقـــيم وقلـــة البحـــوث والدراســـات حولـــه  سشخصـــية المهنـــدبوبســـبب الضـــبابية التـــي أحاطـــت 

ــه فــي كــلا ــدينن  وبغــرض الوصــول إلــ  رؤيــة قانونيــة واضــحة ل خمســة  فــي جــاء البحــث الحــاليالبل

ماهيـــة تعراض تـــم اســـفـــي الفصـــل الثـــاني و الفصـــل الأولن فـــي تـــم عـــرض خطـــة البحـــث  إذفصـــولن 

المهنــدس المعمــاري بــين التمييــز بينــه و  فضــلًا عــنلغــوي واصــطلاحي  ينالمهنــدس المقــيم مــن تعــريف

 المهنـدس المقـيم والمهندس الاستشـاري العـاملين بعقـد المقاولـة الإنشـائين كمـا تـم التطـرق إلـ  حقـوق



 ك‌
 

ي وجـوده بعقـد المقاولـة معرفة أثره القانوني فـ فضلًا عنإضافة إل  التوصيف القانوني له وواجباتهن 

غير عنهن وقـد بحـث فـي الفصـل الثالـث مسـؤولية المهنـدس المقـيم القانونيـة والاتفاقيـة الناتجـة عـن الو 

 سعمله بكغلب الاحتمـالات المتوقعـةن كمـا تـم البحـث فـي الفصـل الرابـع الجـزاء الـذي يتحملـه المهنـد

المهنــــدس المقــــيم الرئيســــة منهــــا  بعمــــل ةالمقــــيم عــــن مســــؤوليته القانونيــــة فــــي أكثــــر التشــــريعات صــــل

ـــة الـــرئيسن لتكـــون النتـــائج  فضـــلًا عـــنوالخاصـــةن  مســـؤوليته التعاقديـــة مـــع ربع العمـــل وعقـــد المقاول

 والتوصيات في الفصل الخامس 

 عقد المقاولة الإنشائي الرئيسن رب )أو صاحب( العمل المهندس المقيمن الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Monitoring and supervision on the construction contract were derived from the 

human nature (the owner) as a result of his behavior, when assigns to the contractors 

conducting a building for a price, in order to be sure that the price that is paid offset by 

a parallel construction in the value of that price. These two processes were emphasized 

on by the Jordanian and Iraqi constitutions, and other Arab and Foreign States. As a 

result, legislation and instruction regarding the principle of monitoring and supervision 

by the owner assured. From the spirit of this principle, the role of the resident engineer 

came, to do this job, on behalf of the employer, because of the availability of his 

scientific potential and technical abilities. Because of the blurry that surrounded the 

personality of the resident engineer, and the lack of research and studies on this subject, 

and for the purpose of accessing to a clear legal vision in both countries (Jordan and 

Iraq), the current study was conducted in five chapters. In chapter one, the research plan 

was presented. In chapter two, what is the resident engineer, and his definition, 

linguistically and conceptually, as well as, a discrimination was made between this 

concept (the resident engineer) and architect, and consultant engineer, that are working 

under a construction contract. The rights and duties of the resident engineer were 

mentioned, as well as knowing his legal effect in the construction contract. In chapter 

three, the legal and agreemental responsibility of the resident engineer was investigated, 

which was resulted from his job with most expected probabilities. In chapter four, the 

penalty that is beared by the resident engineer for his legal responsibility in more 

legislation that related to the resident engineer job, main and private, as well as his 

contractual responsibility with the employer, and the main contract. Chapter five 

contained the findings and recommendations. 

Keywords: Resident Engineer, Main construction contract, The Employer. 
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 الفصل الأول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة: –أولًا 

جانب رب  العمـلن فهـو يمتلـ  أحد أشخاص عقد المقاولة الإنشائي من يُعَدُّ المهندسُ المقيم 

فضلًا عن ن كافة فقرات التنفيذ في العقدلن كونه يقوم بالإشراف والتدقيق والمتابعة اً وجوهري دوراً مهماً 

جملـــة مـــن الواجبـــات الأخـــرى كاعتمـــاده فـــي فـــض الخلافـــات الطارئـــة خـــلال التنفيـــذ بـــين رب العمـــل 

ـــة ـــد المقاول ـــذ عق ـــذا فهـــو يعـــد أحـــد أهـــم أســـباب نجـــاح تنفي ـــة  أو فشـــله والمقـــاولن ل بصـــلاحياته الفعلي

 والتقديرية الواسعة 

غيـــر أن شخصـــية المهنـــدس المقـــيم لـــم تحـــظَ بالاهتمـــام الكـــافي مـــن ق بـــل الفقـــه والتشـــريع العربـــي 

 علـ  الـرغم مـناكتف  القانون المدني بذكر المهندس المعماري  فقدعموماًن والأردني والعراقي خصوصاًن 

واجباتــــه  تلكي أو الــــوظيفي فــــي عقــــد المقاولــــةن وأصــــبحفــــي الأداء المســــ (1)الاخــــتلاف الواضــــ  بينهمــــا

ومســؤولياته محــددة وفــق الشــروط العامــة للمقــاولات التــي تصــدر مــن قبــل جهــات مختصــة لتنظــيم عمليــة 

  (2)دس المقيم جراء الإخلال بمسؤولياتهنتنفيذ هذه العقود ودون أن تحدد الجزاءات المترتبة عل  المه

                                                           

  21/21/1112)هيئة خماسية( بتاريخ  2121/1112قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم  (1)
من القانون المدني الأردني أنها عالجت حالة اقتصار دور المهندس المصمم عل  رفع  261)يستفاد من المادة 

اء عـن عيـوب التصـميم التصميم فقط دون الإشراف عل  التنفيذ وحصرت مسؤوليته عن الضمان تجاه مال  البن
 ولا يمتد إل  العيوب الناشئة عن التنفيذ( 

الكهربائية( بجزأيها الأول والثاني المعدة مـن  –المكانيكية  -الشروط العامة للمقاولات أعمال الهندسة )المدنية - (2)
 ( 1121وزارة التخطيط العراقية )

الصــــادرة مــــن وزارة الأشــــغال العامــــة والإســــكان الشــــروط العامــــة لعقــــد المقاولــــة الموحــــد للمشــــاريع الإنشــــائية  -
 ( 1121دائرة العطاءات الحكومية ) –الأردنية

 ( 1122واجبات دائرة المهندس المقيم الصادرة من وزارة الإسكان والإعمار العراقية ) -
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 اً معينـ اً هندسـي اً ة والشروط العامة المنظمة لعمله اختصاصولم تشترط التشريعات ذات الصل

التنفيـذن إلا أن  ةيمتلـ  مـن الكفـاءة لضـبط جـود بكنـه يطابق العمل المشرف عليهن بل اكتفت بوصفه

هــذا لا يعنــي خلــط الاختصاصــات بــين نــوع الإنشــاء ونــوع الاختصــاص الهندســي للمهنــدس المقــيمن 

 لية المراقبة والإشراف وذل  لتحقق الفاعلية القصوى في عم

مسـؤوليات المهنـدس المقـيم بحسـب نـوع الخطـك الـذي يقترفـه والقـانون أو الاتفـاق  وقد تختلف

الـــذي يعاقـــب بهـــذه الأخطـــاء ممـــا يترتـــب جملـــة متنوعـــة مـــن المســـؤولياتن الأمـــر الـــذي يوقـــع عليـــه 

 جزاءات متعددة 

جــد أن البحــث بشخصــية المهنــدس المقــيم لا تخلــو مــن الأهميــة فــي أســباب مــن كــل ذلــ  وُ 

لقطـــاع  ةه خدمـــوللإســـهام فـــي إغنائـــتغييـــب هـــذه الشخصـــية عـــن دائـــرة الاهتمـــام التشـــريعي والفقهـــي 

 صناعة البناء والإنشاءات 
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 مشكلة الدراسة: –ثانياً 

للمهنـدس المقـيم )المشـرف( وَفْـقَ  الجنائيـة والمدنيـةالدراسة إلـ  تحديـد المسـؤولية هذه تسع  

التشريعات العراقية والأردنية والعربيةن فضلًا عن معرفة حقوقـه والتزاماتـه إزاء أطـراف عقـد المقاولـة  

للوصـــول بعـــدها لأســـباب عـــدم ذكـــر المهنـــدس المقـــيم بـــنص  تشـــريعي  أســـوةً بالمهنـــدس المعمـــاري أو 

مكاني ــة التمييـــز بــين مختلـــف  الاستشــارين علــ  الـــرغم مــن أهميــة دوره الـــرئيس فــي عقـــد المقاولــةن واي

الآثــار التــي تتعل ــق بشخصــية المهنــدس المقــيم فــي الحــالات التــي يتعــر ض لهــا العقــدُ مــن تغييــر  فــي 

أشخاصـــه ومحل ـــهن الـــذي يـــنعكس بـــدوره علـــ  تحديـــد طبيعـــة الجـــزاء المترت ـــب علـــ  إخـــلال المهنـــدس 

 المقيم بالتزاماته 
 

 هدف الدراسة: –ثالثاً 

البحــث فــي موضــوع المهنــدس المقــيم لــه أهميــة بالغــة  لــدوره فــي عقــد المقاولــة لمــا يملكــه ن إ

المفردات التنفيذية محل  العقـدن فهـو يُعَـدُّ مـن أهـمع أسـباب نجـاح تنفيـذ  بجميعمن علم  يؤه له للإمسا  

اقها من ق بـل رب  العقد أو فشلهن أو إنهاء العقد بوقت  مبكر دون هدر  في الزمن والأموال الواجب إنف

ــة فــي عمليــة البنــاء والإعمــار  العمــل علــ  المقاولــةن وكــذل  إمكانيتــه فــي بنــاء قاعــدة صــناعية مهم 

همون جميعـاً بمـا فـيهم اري ين أو الاستشـاري ين الـذين يسـللأوطانن لا تقلُّ أهميةً عـن المهندسـين المعمـ

 المقاول لإعطاء طابع عمراني مهم  في البلدان 

الدراســةُ أيضــاً فــي حــلع المشــكلات القانونيــة والالتبــاس الحاصــل بــين الاختصاصــات وتســهمُ 

 منهما عل  وجه الخصوص  ولة وتحديد مسؤولية كل  الهندسيةن ودورها في تنفيذ عقد المقا



4 
 

ومــن أهــدافها أيضــاً الإســهامُ فــي إثــراء هــذه الشخصــية القانونيــةن والإســهامُ فــي بنــاء  قــانوني  

ه الحقوق والالتزامات والواجباتن والآثار المترتبة جـزاء الإخـلال بهـا مـن ق بـل المهنـدس سليم تُحدَّدُ في

 المقيم 

 

 أهمية الدراسة: -رابعاً 

فـي عقـود المقـاولات ومـدى  الـذين يسـهمونفي التمييز بين المهندسـين الحالية تسهم الدراسةُ 

مكانيــــة إفــــادة الفقــــه والقضـــاء والمحــــامين والمُحَك مــــين فــــي تحديــــد مســــار  علاقـــتهم بــــكطراف العقــــدن واي

 أحكامهم ودفوعهم في الدعاوى ذات الاختصاص بعقود المقاولات الإنشائية 

بشــكل   ولا تخلــو الدراســةُ مــن أهميــة بالنســبة للمهنــدس المقــيم نفســه  لمعرفــة موقفــه القــانوني

 المقاول ورب  العمل  وحقوقعن حقوقهن  فضلًا عنواض ن وواجباته والتزاماتهن 

يضــــاح الواجبــــات التــــي حــــددتها الجهــــات المختصــــة غة يللمهنــــدس المقــــيمن وبيــــان الصــــ (1)واي

 أم دولياً  سواء أكان العقد محلياً القانونية الإلزامية للأطراف العقدية أو غير العقديةن 

 

 أسئلة الدراسة وفرضياتها: –خامساً 

إنَّ أسئلةَ الدراسة  متعد دةن يمكن من خلال المشكلة البحثية تحديدُ مسار البحث انطلاقـاً مـن 

الفقــه المقــارن والنصــوص التشــريعيةن والأحكــام القضــائيةن والعــرف المعتمــد أو مــا يقترحــه الباحــثن 

 وهي:
                                                           

 وزارة الإسكان والإعمار في العراق  – (1)
 وزارة الأشغال العامة الأردنية  -
 الأردنيين نقابة المهندسين  -
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 المشرف  تحديد الفرق القانوني بين المهندس المقيم والمهندس 

  ـــتمكيـــف ـــهم  ي ـــذين خصَّ ـــيم والمهنـــدس المعمـــاري أو الاستشـــاري ال ـــين المهنـــدس المق التمييـــز ب

المشر عُ وأفردَ لهم نصوصاً قانونيةن حد د فيهـا التزامـات هم وواجبـات هم وحقـوقَهمن والجـزاءَ المترت ـب 

 عل  الإخلال بها؟

  ًالقانوني لهذه الشخصية؟ للوصفما الأحكام المختلفة التي تنطبق عل  المهندس المقيم تبعا 

  ما الالتزامات القانونية لرب  العمل تجاه المهندس المقيم في حالة الإخلال بمسؤولياته المترت بة

 الشخصين أو الإهمال عن عمد أو عن غير عمد ؟ الخطكعل  

 اءُ والآخــرون مــن البــاحثين والمحــامين فــي تحديــد حســن أداء مــا المقيــاس الــذي يعتمــده القضــ

المهنــــدس المقــــيمن والشــــروط القانونيــــة التـــــي تنطبــــق عليــــهن ولا يجــــوز تجاوزهــــا لأداء مهمـــــة 

المهندس المقيمن إنْ كـان شخصـاً طبيعيـاً أو شخصـاً معنويـاًن وهـل تـمَّ تحديـدُ هـذا وَفْـقَ تشـريع  

؟  قانوني 

 خاص الملتزمــة بالضــمان العشــري كمــا فــي المهنــدس المعمــاري هــل المهنــدس المقــيم مــن الأشــ

 بعقد المقاولة؟ أم لان ولماذا؟
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 حدود الدراسة: –سادساً 

 أولًا: الحدود الموضوعية: 

الحـــدود الموضـــوعية لهـــذه الدراســـة علـــ  دراســـة شخصـــية المهنـــدس المقـــيم دراســـةً  اقتصـــرت

عقـد المقاولـةن ومسـؤولياته والتزاماتـهن وواجباتـه  فيمفهومها وأثرها  حيثقانونيةً بجميع جوانبهان من 

وعلاقتـــه بالضـــمان الســـنوي والعشـــري الـــذي فرضـــه  القانونيـــةن والجـــزاء المترت ـــب علـــ  الإخـــلال  بهـــا 

القانون عل  المقاول والمهندس والمعماري في مواد ه ضـمن التشـريع المـدنين وكـذل  البحـث بكسـباب 

 الرغم من أهميته في عقود التنفيذ الإنشائية عل  عينن عدم ذكر هذه الشخصية ضمن تشريع  م

 ثانياً: الحدود الزمانية:

من المؤمَّل أن تت ض  معـالمُ هـذه الدراسـة خـلال الفصـل الدراسـي الثـاني مـن العـام الجـامعي 

 م 1416-1417

 ثالثاً: الحدود المكانية:

( لســـنة 44العراقـــي رقـــم )إنَّ المـــوطنَ الـــرئيس لهـــذه الدراســـة هـــو نصـــوص القـــانون المـــدني 

ـــ1976( لســـنة 43وتعديلاتـــهن ومقارنـــةً مـــع القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم ) 1911  يمن وكـــذل  نص 

ن والشـروط العامـة التـي أعـد تها وزارة التخطـيط العراقيـةن ين والعـراقييننقابة المهندسـين الأردنيـ يقانون

 وزارة الأشغال الأردنية  أعدتهوعقد الأشغال العامة الذي 
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 محدّدات الدراسة: –سابعاً 

 لا توجد أيُّ قيود  تحدُّ من تعميم هذه الدراسة في العراق والأردن وباقي الدول العربية 
 

 مصطلحات الدراسة: –ثامناً 

ضمن فتـرات زمنيـة محـددة المهندس المشرف: وهو الشخصُ الذي يقوم بكعمال المراقبة والتتب ع  -

 الجودة المطلوبةن ولفقرات عقد المقاولة وتحديد مدى مطابقتها لمعايير 

المهنــدس المقــيم: وهــو الشــخصُ الــذي يتواجــد فــي المشــروع محــل  عقــد المقاولــة بشــكل  مســتمر   -

موطنـــاً لـــه  للقيـــام بالتزاماتـــه التـــي حـــد دها لـــه المالـــ  )رب العمـــل(ن المشـــروع  يُعـــدودائـــمن حتـــ  

 وواجبات ه تجاهَ النص  التشريعي  الخاص  

الإنشـــائية: وهـــي الأعمــــالُ التـــي تكـــون محـــلَّ عقــــد المقاولـــة  لإنشـــاء  بنـــاء  معــــين أو  المشـــاريع -

 اصطناع  عمل  جديد في مجال البناءن يحد دُ غرضَه المال  

ــع التــي يجريهــا المهنــدس المكل ــف بهــذا الواجــب  الإشــراف الهندســي: وهــي - عمليــة المراقبــة والتتب 

الفنيـة المحـد دة مـن ق بـل الشـروط العامـةن والشـروط  لمفردات تنفيذيةن ومطابقتها مـع المواصـفات

 الخاصة التي تضم نها العقد 

المشـــروع: وهـــو محـــلُّ عقـــد المقاولـــةن والغايـــة التـــي مـــن أجلهـــا تـــمَّ الاتفـــاقُ بـــين الأطـــراف علـــ   -

تحقيقهن وتترت بُ عليه التزاماتٌ عقدية وقانونية ليظهرَ كإنتـاج  مـادي ملمـوسن الغايـةُ منـه منفعـة 

 أو خاصة  عامة

الجهــات المختصــة: وهــي الجهــات التــي تُعنــ  بكعمــال الإنشــاءاتن وتُصــدر التوجيهــاتن وتُحــد دُ  -

الواجبــات  ليكــونَ تنفيــذُ هــذه المنشــ ت مطابقــاً للمواصــفات العلميــة العالميــةن والمحليــة المعتمــدةن 

 مثل: وزارة الأشغال العامة في الأردنن ووزارة الإسكان والإعمار في العراق 
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 : الإطار النظري للدراسةتاسعاً 

الأدب النظري للدراسة في موضوع المهندس المقيم )المشرف( في القانون العراقي والأردنـي 

 عل  خمسة فصول بحثية هي: وز ع 

   ومصطلحاتهاوفيه مقدمة عن الدراسة ومشكلتهان وأسئلة الدراسة ومحد داتهان  الفصل الأول:

لهــذه  والاصــطلاحياللغــويَّ  التعريــفالمهنــدس المقــيم )مفهومــه(  ويتضــم نُ  مفهــوم الفصللل الثللاني:

ــاًن وكــذل   فضــلًا عــنالشخصــيةن  ــاً أو معنوي معرفــة مفهــوم المهنــدس المقــيم مــن كونــه شخصــاً عادي

ن وكـــذل  لتحديـــد معيـــار اختيـــار اً أو إداريـــ خاصـــاً  ســـب نـــوع عقـــد المقاولـــةن إن كـــان عقـــداً مفهومـــه بح

نجازها  المهندس المقيم من  حيثُ كفاءته في إدارة المشاريع واي

 المهندس المقيم   مسؤولية الفصل الثالث:

ن وبحســب نــوع العقــد وشخصــيته قانونيــةإنْ كانــت عقديــةً أم  فــي مســؤوليته بحــثالوتــم فيــه 

التي حد دتها الجهـات المختصـة لـهن وأنـواع هـذه الواجبـات إن  الواجباتبموجب العادية أو المعنويةن 

ن والـــدور الرقـــابي مـــن ق بـــل رب  العمـــل أو غيـــره اتفـــاقيحـــد دةً بموجـــب نـــص  قـــانوني أو نـــص  كانـــت مُ 

 لتطبيق المهندس لهذه الواجبات 

 المهندس المقيم   بمسؤوليةالجزاء المترت ب عل  الإخلال  والفصل الرابع:

ـــة ان الجنـــائيفـــي هـــذا الفصـــل أنـــواع الجـــزاء المـــدني  وبُحثـــت لتـــي وكـــذل  العقوبـــات التكديبي

لتكتملَ الصورةُن وتكونَ واضحةً كبحث  قانوني  يتعر ض لها المهندس المقيم من ق بل نقابة المهندسين 

 متكامل 

ـل إليـه مـن  فـيبهـا الباحـث  أوصـ نتـائج البحـث والتوصـيات التـي  الفصل الخلامس: ضـوء مـا توصَّ

 بحث 
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 : الدراسات السابقةعاشراً 

إلا  أن ــه يمكــن  المهنللدس المقلليم )المشللرف(لا توجللد دراسللات سللابقة بحثللت فللي شخصللية 

 الاستفادة من بعض الدراسات في هذه الدراسةن ومنها:

ن رســـالة ماجســـتير )غيـــر ملللدم ضلللمان المقلللاول والمهنلللدس المعملللاري فلللي مقلللاولات الأبنيلللة -1

 م للطالبة فريـال خليل أبو سرحان  1447منشورة(ن قسم القانون الخاصن جامعة مؤتةن 

ــــة النصــــوص التشــــريعية الخاصــــة تضــــم نت الدراســــةُ  ــــي معرفــــة مــــدى كفاي أهــــمَّ الأهــــداف ف

بالضـــمان العشـــري لمـــن  الحمايـــة التـــي أرادهـــا المُشـــر عن ألا وهـــي حمايـــة صـــاحب العمـــل مـــدنياً فـــي 

مواجهة انهيار البنـاءن أو حـدوث  عيـب  جسـيم يهـد دُ سـلامتهن خاصـة بعـدما حـدث ويحـدث اليـوم مـن 

ل  مدى الحاجة إل  قانون  خاص  يُعيد هـذه  انهيارات وكوارث تهد دُ سلامةَ  البناء وسلامةَ من فيهن واي

 المسؤولية بشيء  من التفصيلن وبما يواكبُ متطلبات  العصرن ويتلاءم مع مقتضيات الحداثة 

 وكانت أهم نتائج هذه الدراسة:

 خروجـاً  أنَّ دعوى الضمان هي عبارة عن حماية قانونية أقر ها المُشر ع الأردني بنص  خـاص

عــن القواعــد العامــةن لــدفع كــل  مــن المقــاول والمهنــدس إلــ  بــذل كــلع عنايــة  ممكنــة فــي مــا 

 يُشي دانه من أبنية ومنش ت 

  أحســن المُشــر ع الأردنــي حينمــا فصــل بــين مــدة الضــمان العشــري التــي تبــدأ مــن تــاريخ تســليم

رة قانونياًن وبين مدة تقادم دعوى الضـمان التـي تحمـي هـذه  البناءن وتنتهي بنهاية المدة المقر 

 المسؤوليةن والتي تبدأ من يوم اكتشاف العيب الموجب للضمان 
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ن أطروحـة دكتـوراه )غيـر منشـورة(ن إدارة دراسة التأخيرات في المشاريع الإنشائية بسلبب الملال -1

 م 1414-1441الأعمــالن قســم إدارة المشــاريعن الأكاديميــة العربيــة البريطانيــة للتعلــيم العــالين 

 للطالب محمد علي بوعجيلة بوسنينة 

الأطروحــة إلــ  تحديــد الأســباب الرئيســة للتــكخيرات فــي مشــاريع التشــييد التــي ســببُها هــدفت 

المالــ ن وكــذل  تحديــد أســباب التــكخير مــن وجهــة نظــر ممث لــي المالــ ن وتقيــيم الوضــع الحــالي لأداء 

 تعل ق بالأخير الجهات المالكة للمشاريعن والمعنيين العاملين بها في ما ي

 وكانت أهم نتائج هذه الدراسة:

  إثبـات وجـود قصــور فـي كفــاءة أداء ممث لـي المالــ  مـن إداريــين ومهندسـين وقــانونيين فـي مــا

 يتعل ق بالتكخير بصفة عامة 

  جراءاتهـا إثبات وجود قصـور فـي كفـاءة مسـتوى خـدمات الجهـات المالكـة للمشـاريع فـي مـا واي

 يتعل ق بالتكخير بصفة عامة 

  اسـتنتاج وجــود علاقــة بـين مســتوى كفــاءة أداء ممث ـل المالــ ن ومســتوى كفـاءة خــدمات الجهــة

جراءاتها المالكة التي يعمل بها   واي

 

ن رســالة ماجســتير )غيــر منشــورة(ن قســم القــانون الخــاصن المسللؤولية المدنيللة للموظللف العللام -3

 ة الحسيني ن للطالب عبد الله فاضل عبد الله أبو حمر 1411جامعة الشرق الأوسطن 

شـكن سـائر المسـؤولية المدنيـة لمختلـف الوظـائف  اإنَّ المسؤولية المدنية للموظف العام شكنه

ل باســم جهــة الإدارةن وقــد  والمهــن مــن الموضــوعات الجــديرة بالبحــث والدراســةن فــالموظف العــام يتــدخ 

بــراً للضــرر الــذي يرتكــب أخطــاءً تُســب ب ضــرراً للغيــرن وهــذا الأخيــر يحــقُّ لــه المطالبــة بــالتعويض ج
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أصابهن وهو ما يؤدي عملًا إل  مساءلة الموظ ف العام  مدنياًن وتحميله عبء التعويض عم ا يتسب ب 

 فيه من أضرار 

نَّ التطبيــقَ العملــيَّ لمفهــوم الخطــك الــذي ارتكبــه الموظــف العــامن وبالتــالي مســؤوليته الملقــاة  واي

ين بــالنظر إلــ  طبيعــة النشــاط الــذي يمارســه علــ  عاتقــه وبخاصــة فــي ظــل  الســلطة التقديريــة للقاضــ

 الموظ ف والسلطات التي يحوزها 

 وكانت أهم نتائج هذه الدراسة:

  لم يعالج المُشر ع العراقي الارتباط السببي بين الخطك والوظيفة بخلاف المُشر ع الأردني الذي

 عالج هذه المسكلة 

  الــرغم علــ  الخطــك بمناســبة الوظيفــة لــم يعــالج المُشــر عان الأردنــي والعراقــي موضــوعَ ارتكــاب

مــن أهميتــهن واكتفــ  المُشــر ع العراقــي بالارتبــاط الظرفــي المكــاني والزمــانين فــي حــين اكتفــ  

 المُشر ع الأردني بالارتباط السببي والظرفي 

  ٌأنَّ الاختصاص في الـدعاوى التـي تقُـام بطلـب للتعـويض عـن أخطـاء الموظـف العـامن سـواء

مباشـــرة أم علـــ  الجهـــة الحكوميـــة التـــي يعمـــل لـــديهان إنمـــا تكـــون مـــن تلـــ  التـــي تُرفـــع عليـــه 

 اختصاص القضاء العادي النظامين سواءٌ في الأردن أم في العراق 
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 : منهجية الدراسةأحدم عشر

ن وهـي بـذل  قـد رفـدت علـمَ عل  المـنهج النـوعيأغلب الدراسات والبحوث القانونية  اعتمدت

 –لكـون موضـوع البحـث غيـر مطـروق سـابقاً  ونظـراً القانون بكم  لا يُستهان به مهـمن وغايـة بالفائـدةن 

المنهجَ الوصفيَّ التحليلي لغرض الوصول إل  نتائجَ عس  أن تكون نافعةن ويمكـن البنـاء  فقد أُعتمد

طبق عل  شخصية المهندس المقـيم بالاسـتعانة عليها من خلال دراسة الفقه التشريعين وتحليل ما ين

ه من تحديد الواجبات ومسؤولياتها من قبـل  الجهـات المنظ مـة لعملـهن وكـذل  مـا ذهـب   إليـهبما خص 

  االقضاءن وموقفه منه بمختلف المنازعات التي كان أحد عناصره
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 الفصل الثاني
 مفهوم المهندس المُقيم

 تمهيد

 المُقيم المبحث الأول: تعريف المهندس

 المطلب الأول: تعريف المهندس المقيم لغوياً 

 المطلب الثاني: تعريف المهندس المقيم اصطلاحاً 

 الفرع الأول: تعريف المهندس المقيم وفق القانون المدني

 الفرع الثاني: تعريف المهندس المقيم وفق قانون نقابة المهندسين

 العامة للمقاولاتالفرع الثالث: تعريف المهندس المقيم وفق الشروط 

 الشروط العامة للمقاولات )طبيعتها وميزاتها( -

التمييللز بللين المهنللدس المقلليم والمهنللدس الاستشللاري والمهنللدس  -

 المعماري

 المطلب الثالث: الواجبات والحقوق للمهندس المقيم

 الفرع الأول: الواجبات

 الفرع الثاني: الحقوق
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 المُقيمالمبحث الثاني: التوصيف القانوني للمهندس 

 المطلب الأول: المهندس المُقيم شخص معنوي )اعتباري(

الفللرع الأول: علاقللة المهنللدس المُقلليم المعنللوي بعقللد المقاولللة الللرئيس    

 : المهندس المقيم المعنوي نائب عن صاحب العمل -

الفللرع الثللاني: علاقللة المهنللدس المُقلليم المعنللوي مللع المسللاهمين فللي عقللد 

 المقاولة الرئيس

 المطلب الثاني: المهندس المُقيم ذو الشخصية الطبيعية

 الفرع الأول: المهندس المقيم يعمل موظفاً لدم الدولة أو القطاع العام

 الفرع الثاني: المهندس المقيم الذي يعمل لحسابه الخاص

المبحللث الثالللث: الأثللر القللانوني لوجللود المهنللدس المقلليم علللى عقللد المقاولللة الإنشللائي 

 وأطرافه

 المطلب الأول: أثر المهندس المقيم على عقد المقاولة الرئيس نفسه

 الفرع الأول: أثر المهندس المقيم على أطراف العقد الرئيس

 أثره في عقد المقاولة الرئيسالفرع الثاني: 

 المطلب الثاني: أثر المهندس المقيم على الضمان في عقد المقاولة الإنشائي
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 الفصل الثاني

 المهندس المُقيممفهوم 

 :تمهيد

الشــائعة التــداولن تكــادُ لا  يُعَــدُّ عقــدُ المقاولــة فــي القــانون المــدني  الخــاص  مــن العقــود المهمــة  

ــو أي ــة دولــة منهــان بــل وقــد يتعــد ى عقــدُ المقاولــة نطــاقَ الدولــة الواحــدةن حتــ  صــار مــن العقــود  تخل

الدولي ـــة  بـــدخول العنصـــر الأجنبـــي فيهـــا  وصـــار الاهتمـــام بهـــذا العقـــد وأشخاصـــه يشـــغل كثيـــراً مـــن 

ــــدن فضــــلًا عــــن أطرا ــــدسَ المُقــــيم أحــــدَ أهــــمع أشــــخاص هــــذا العق ــــه الفقهــــاء والبــــاحثينن إذ يُعــــد  المهن ف

 الأساسيينن وأفراد آخرين من المهندسين الذين يسهمون في إنجازه 

وفي هذا الفصل تم توضي  مفهوم المهندس المقيم من عـدة أوجـه وذلـ  بتقسـيمه إلـ  ثلاثـة 

مباحثن تناول المبحـث الأول تعريـف المهنـدس المقـيمن وتضـمن المبحـث الثـاني التوصـيف القـانوني 

 عقد المقاولة الإنشائي  فيلثالث فقد تناول أثر المهندس المقيم للمهندس المقيمن أما المبحث ا
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 المبحث الأول

 تعريف المهندس المُقيم

لإلمام اللغوي والاصطلاحي بشخصية المهندس المُقـيمن فـإن شـحة إل  االتعريف  يهدف هذا

كـنُ البحث فـي جميـعَ جوانبـه للـتمكن مـن وضـع أسـاس  يم تطلبتالدراسات والبحوث بهذه الشخصية 

 الانطلاقُ منه في هذه الدراسةن وعليه فقد تمَّ تقسيمُ هذا المبحث إل  ثلاثة مطالبن هي:

 تعريف المهندس المُقيم لغوياً  -2

 تعريف المهندس المُقيم اصطلاحياً  -1

 التمييز بين المهندس المقيم وزملائه العاملين في عقد المقاولة الإنشائي  -3

 

 المُقيم لغوياً المطلب الأول: تعريف المهندس 

تتكلف عبارة المهندس المُقـيم مـن مقطعـين )المهنـدس( و)المُقـيم(ن وكلمـة المهنـدس مسـتوحاة 

مــن علــم الهندســةن الــذي هــو العلــم الرياضــي الــذي يبحــث فــي الخطــوط والأبعــادن والســطوح والزوايــا 

   (1)ا ببعضوالكميات أو المقادير الماديةن من حيث خواصها وقياسها أو تقويمها وعلاقة بعضه

أم ا المهندس فهـو اسـم فاعـل لــ )هَنـدس(  فيقـال مُهنـدس الكـون: هـو الله تعـال ن والمهنـدس: 

هو من يلمُّ بعلم من علوم الهندسةن وقد عر فَ قانون نقابة المهندسين الأردنيين المهندس بكن ـه: ييُعـد 

لدراســته دراســة هندســية  مهندســاً كــلُّ مــن حصــل علــ  الشــهادة الجامعيــة الأولــ  فــي الهندســة نتيجــةً 

                                                           

 عربي(  –معجم المعاني جامع )عربي  (1)
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منتظمـــة مـــن جامعـــة أو كليـــة أو معهـــد هندســـين معتـــرف بـــهن وســـجل اســـمه مهندســـاً فـــي ســـجلات 

  (1)النقابةي

ــا المُقـــيم: فهـــو اســـم فاعـــل مـــن )قـَـيمَ( )ســـاكن( )أقـــام(ن ونقـــيم الصـــلاةن أي: القـــائم بهـــا أم 
ن (2)

 خذ منه موطناً فالمهندس المُقيم يعني المهندس الساكن في المشروع أو الذي ات

:  ولمنع الالتباس بين مفهومي المهندس المُقيم والمهندس المُشرفن لا بُد  من الإشارة إل  أن 

كلمة إشراف: هي اسم ومصدر أَشرَفَن وفعل أَشرَفَ )إشراف(ن )يشرف(ن )إشرافاً( المفعـول 

فالإشــراف هــو )مُشــرَف(ن فيقــال أشــرف علــ  المدينــة أي اطلــع عليهــا مــن فــوقن أي مــن مكــان عــال  

 الاطلاع بين الحين والآخر وليس الإقامة 

وقــد عرفــت وزارة الإســكان العراقيــة المهنــدس المشــرف بكنــه يالمهنــدس الــذي يــتمُّ تنســيبه مــن قبــل 

  وبالتـالي فـإن  المهنـدس المُشـر ف هـو الشـخص الـذي يط لـع علـ  الأعمـال (3)المهندس المُقـيم فـي الموقـعي

الإنشــــائين ويراقبــــه بــــين الحــــين والآخــــر فــــي زيــــارات  متفرقــــةن ويُســــم   الإشــــراف المُنفَّــــذة فــــي المشــــروع 

  (4)الجزئي

 

 المطلب الثاني: تعريف المهندس المُقيم اصطلاحاً 

يتطل ـب البحـث فـي هـذا المطلـب دراسـةً فــي التشـريعات المختلفـة لمعرفـة التعريـف الـذي حُــد د 

 فروعن هي: للمهندس المُقيمن وعليه فقد تم تقسيمه إل  ثلاثة
                                                           

 م وتعديلاته 1971( لسنة 11/أ( من قانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم )9المادة ) (1)
 عربي(  –معجم المعاني الجامع )عربي  (2)
 ( 1411الصادر من وزارة الإسكان والإعمار العراقية ) –باب التعاريف  –واجبات المهندس المُقيم  (3)
( 91ن 16ن الصـادر اسـتناداً للمـادتين )1981( لسـنة 1( من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم )38المادة ) (4)

 من قانون نقابة المهندسين الأردنيين 
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 الفرع الأول: تعريف المهندس المُقيم وَفْقَ القانون المدني

لم تتطر ق القوانين المدنية في الأردن والعراق ومصر لتعريف المهندس المُقيم في نصوصن 

ها المُشر ع  عل  الرغم من أهمية العمل الذي تمارسه هذه الشخصية في تنفيذ عقد المقاولة التي خص 

ن كمــا هــو الحــال فــي المهنــدس المعمــاري الــذي ورد ذكــره فــي (1)بالقــانون المــدنيفــي فصــول مســتقلة 

  ومع أنَّ المهندس المُقيم يختلف عن المهنـدس المعمـاري مـن ناحيـة الاختصـاص (2)القوانين المدنية

ن العلمي  والأداء الوظيفي 
 إلا أنَّ المشر ع لم يعرعف المهندس المُقيم  

 وفق قانون نقابة المهندسين مس المقيالفرع الثاني: تعريف المهند

اً بنقابة المهندسين في كلا البلـدين نظ م المشرععان الأردني  والعراقي  قانوناً خاص 
ن  والهـدف مـن (3)

هذا القانون هو تنظيمُ مزاولة مهنـة الهندسـة أسـوةً ببـاقي المهـن الأخـرىن لغـرض الارتقـاء بمهنـة المهنـدس 

والـــدفاع عـــن مصـــال  المهندســـين وكرامـــاتهمن وتنشـــيط البحـــث العلمـــي ودعمـــهن إلـــ  المســـتويات العاليـــةن 

المهندســـين والتعـــاون والتنســـيق مـــع الجهـــات الرســـمية مـــن أجـــل حمايـــة هـــذه الشـــريحة  بفضـــلًا عـــن تـــدري

  (4)المهمة في المجتمع

                                                           

من والبــاب الثالــث/ الفصــل الأول/ 1976ة ( لســن43البــاب الثالــث/ الفصــل الأولن القــانون المــدني الأردنــي رقــم ) (1)
 م 1911( لسنة 44الفرع الأولن القانون المدني العراقي رقم )

 ( مدني عراقي 871-874( مدني أردني والمواد )788-781المواد ) (2)
( لسـنة 11ن يقابله قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم )1971( لسنة 11قانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم ) (3)

1979  
 ( من قانون نقابة المهندسين العراقيين 3( من قانون نقابة المهندسين الأردنيينن يقابلها المادة )6المادة ) (4)
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ولـــم يتطـــر ق هـــذا التشـــريعُ إلـــ  تعريـــف  خـــاص  بالمهنـــدس المُقـــيم ســـوى ذكـــر الاختصاصـــات 

ل فـي سـجلات (1)الهندسية ومجالات عملها ن والالتزام بالعمل بهذه الاختصاصـات وَفْـقَ مـا هـو مسـج 

  (2)النقابة

لزام القائمين  غير أنَّ قانون نقابة المهندسين الأردنيين حاولَ التطر قَ إل  عملية الإشرافن واي

ن ويرت ب عل  (3)اً لحقوقهمبهذا العمل أن يكونَ عملُهم بعقود  مع صاحب العملن وليس بدونهن ضمان

ــاً مــن خــلال )نظــام المكاتــب والشــركات الهندســية( ألــزم القطــاعَ العــامَّ  ن الــذي(4)مخالفتــه جــزاءاً تكديبي

والخــاص  المنفــذين للمشــاريع الهندســية بعمليــة الإشــرافن ســواءٌ أكانــت جزئيــة أم كليــةن والتــي أطلــق 

 ( منه التي نص ت عل :31المادة )عليها )الإشراف المُقيم في الموقع(ن من خلال 

لا يجـــوز لمؤسســـات القطـــاع العـــام  تنفيـــذ مشـــاريعها الهندســـية دون إشـــراف  هندســـي  مـــن ق بـــل  -يأ

أجهزتهــا الفنيــةن أو مــن ق بــل مكاتــب أو شــركات هندســيةن ومــع مراعــاة أحكــام الفقــرة )ب( مــن 

هندســية دونَ إشــراف  هندســي  هــذه المــادةن ولا يجــوز للقطــاع الخــاص  تنفيــذُ أي  مــن مشــاريعه ال

 ( متر مربع فككثر  111من ق بل مكاتب أو شركات هندسيةن إذا كانت مساحة المشروع )

ــاً عنــدما تتــراوح مســاحته مــن ) -ب ( متــر 011( إلــ  )111يكــون الإشــرافُ علــ  المشــروع جزئي

 ( متر مربع  011مربعن ويكون الإشرافُ عل  المشروع كلياً عندما تزيد عل  )

                                                           

( الاختصاصـات الهندسـية 1وقد ذكر فـي النظـام الـداخلي لقـانون نقابـة المهندسـين العـراقيين وفـق أحكـام المـادة ) (1)
 ومجالاتها في العمل 

/ب من قانون نقابة المهندسين الأردنيين وينصُّ عل  أن ييزاول المهندس عمله الهندسي في القسم أو 14المادة  (2)
 الفرع الذي سجل فيه في النقابة   ي 

علـ  عضـو النقابـة أو  -/أ( من الباب الخامس من قـانون نقابـة المهندسـين الأردنيـين والـذي يـنصُّ يأ66المادة ) (3)
ية قبل قيامهم بـكي مـن أعمـال الدراسـات والتعـاميم والاستشـارات الهندسـية أو الإشـراف المكاتب والشركات الهندس

 عل  تنفيذ أعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل    الخي
( من قـانون 19ن 16الصادر استناداً للمادتين ) 1981( لسنة 1نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني رقم ) (4)

 نقابة المهندسين الأردنيين 
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ســـاطة المهندســـين العـــاملين فـــي مؤسســـات لجزئـــي  علـــ  المشـــاريع الهندســية بو يــتمُّ الإشـــرافُ ا -ج

ــا الإشــرافُ الكلــي  فيــتمُّ بواســطة أجهــزة  القطــاع العــامن أو فــي المكاتــب والشــركات الهندســيةن أم 

 المهنــدس فنيــة مؤه لــة مــن أولئــ  المهندســين والمكاتــب والشــركات الهندســيةن متفرغــة لإشــراف

 م في الموقعي المُقي

وهو يُعدُّ إيضاحاً لدور المهندس المُقيم في عملية الإشراف الهندسـين إلا  أن ـه لا يُسـتفادُ منـه 

  (1)عل  أن ه تعريف

 الفرع الثالث: تعريف المهندس المُقيم وَفْقَ الشروط العامة للمقاولات

عيـــة لقطـــاع البنـــاء تجـــدر الإشـــارة إلـــ  أن  عقـــودَ المقـــاولات حظيـــت باهتمـــام  المؤسســـات الرا

والإعمار في الدولن ويُلاحَظُ أن ها نظ مت لعقود المقاولات شروطاً تسم   بالشروط العامة للمقـاولاتن 

لأغــراض تنظــيم عمليــة البنــاءن ولتحقيــق ســلطة  فاعلــة للدولــة فــي هــذه العقــودن وهــي لا تُعــد  شــروطاً 

ن ففي فرنسا أصدر المشر ع كـراس ( فـي CCAGالشـروط العامـة الإداريـة ) مكلوفة في القانون المدني 

ن وفيهـــا (2)(2112(ن وقـــد أجريـــت حتـــ  الآن أربعـــة تعـــديلات عليـــهن آخرهـــا فـــي عـــام )2126عـــام )

ألزمــت جميـــعَ الــوزارات والهيئـــات العامــة والوحـــدات المحلي ــة الالتـــزام بهــان وعـــدتها مصــدراً مهمـــاً مـــن 

عتَهـا بوصـفها ذات يالفقـه الفرنسـي قـد حـد د طبمصادر النظام القانوني لعقود الأشـغال العامـةن وكـان 

طبيعـة عقديــة بالنسـبة للمقــاولن وذات طبيعـة لائحيــة بالنسـبة لجهــة الإدارةن أي يتعـي نُ احترامُهــا عنــد 

  (3)التعاقد
                                                           

إلا أن نظــام المكاتــب والشــركات الهندســية العراقــي لــم يــذكر مثــل هــذا الإلــزامن ولا يوجــد مقابــل لهــذه المــادة فــي  (1)
 صة التشريعات العراقية الخا

 chabanol etن نقــلًا عــن: 71ن صعقللود الأشللكال الدوليللة والتحكلليم فيهللاإســماعيلن محمــد عبــد المجيــدن  (2)

Jouguelet op. cit. p. 343. 

ن أطروحـة دكتـوراهن حقوق والتزامات المتعاقدين في عقود الأشغال العامة(  1997الحسنن عيس  عبد القادر ) (3)
 الجامعة( جامعة القاهرة )منشورة عل  موقع 
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( بإصــــدار 2111( لســــنة )2362وفــــي مصــــر صــــدر أمــــرٌ وزاري مــــن وزيــــر الماليــــة رقــــم )

زايــداتن وتضــم ن فــي هــذه اللائحــة القســم الرابــع مــن البــاب اللائحــة التنفيذيــة لقــانون المناقصــات والم

 الأول/ الفصل الثاني شروط تنفيذ عقود المقاولات العامة 

ويقـول بخصوصــها عيســ  عبــد المجيــد إسـماعيل: يإن  مــا يســتقرُّ عليــه القضــاءُ الإداري  مــن 

فتكــون هــذه القواعــدُ قواعــد تــواترت فــي التطبيــق بصــدد هــذه العقــودن وخالفــت أحكــام القــانون المــدنين 

ن وتكـون هـي  المستقر ةُ قضائياً بمثابة نصوص  خاصة تقي ـد الـنصَّ العـامن وهـي قواعـد القـانون المـدني 

  (1)الَأول  بالتطبيقن إعمالًا لقاعدة يالخاص يقي د العام ما لم يرد ما يُخص صهي

ـــا فـــي العـــراق فقـــد أقـــر  مجلـــسُ التخطـــيط التـــابع لـــوزارة التخطـــيط العراق ـــةَ أم  يـــة الشـــروطَ العام 

ن وألـزم الجهـات  21/6/2121( في 1( بقراره المُرق م )2111لمقاولات أعمال الهندسة المدنية لسنة )

الحكومي ةَ التي تقوم بإنشاء المشاريع الإنشائية بالالتزام بها وبمراعاتهان إلا  أن  هـذه الشـروطَ لـم تكخـذ 

تســـــري أحكامهـــــا علـــــ  الطـــــرفين  يميـــــة التـــــيمـــــن الشـــــروط العقديـــــة التنظصـــــيغة التشـــــريعن وعُـــــدت 

 في عقد المقاولة الإنشائي  (2)المتعاقدينن بحيث تعد جزءاً من وثيقة العقد التي يبرمها الطرفان

وقد عر فت الشروط العامة العراقية المذكورة )المهندس المُقيم( بكن ه يممث ل المهندس: ويقصـد 

الـذي يُعـي ن مـن وقـت لآخـر مـن ق بـل صـاحب العمـلن أو به أي  المهندس المُقيم أو مساعد المهنـدس 

المهنـدس لأداء الواجبـات المنصـوص عليهـا فـي المقاولــةن التـي يجـب إبـلات صـلاحياته تحريريـاً إلــ  

  (3)المقاول من ق بل المهندسي

                                                           

  71إسماعيلن محمد عبد المجيدن مصدر سابقن ص (1)
  449ن ص4ن طالوجيز في العقود المدنية البيع، الإيجار، المقاولة(  1416الفضلين جعفر محمد ) (2)
 هـ( من الشروط العامة للمقاولات أعمال الهندسة المدنية -1المادة الأول  الفقرة ) (3)
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ـــقَ هـــذه الشـــروط يهـــو  إنَّ ذكـــرَ كلمـــة المهنـــدس فـــي تعريـــف المهنـــدس المُقـــيم يُقصَـــدُ بهـــا وَفْ

الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة المسماة في القسم الثاني من شروط المقاولةن أو من الشخص أو 

يعينه يصاحب العملي مـن وقـت  لآخـرن ليمـارسَ سـلطات  المهنـدس فـي المقاولـةن والـذي يجـب إبـلات 

  (1)اسمه تحريرياً إل  المقاولي

ــــي الأردن لــــم تــــذهب الشــــروط العامــــة الأردنيــــة بعيــــداً عــــن مفهــــوم )المه نــــدس المُقــــيم(ن وف

ــا ذكــر فــي الشــروط العامــة العراقيــةن فقــد أوضــحت هــذه الشــروط فــي الفصــل الثالــث  و)المهنــدس( عم 

د للمشاريع الإنشائية يواجبات المهنـدس وصـلاحياته علـ  النحـو الآتـي: يقـومُ  من عقد المقاولة الموح 

ويجـب أن يكـون مسـتخدمو صاحبُ العمل بتعيـين المهنـدس للقيـام بالواجبـات المحـد دة لـه فـي العقـدن 

ة اللائقـــــةن ومـــــؤه لين لأداء مثـــــل هـــــذه مهندســـــين ومهني ـــــين متمتعـــــين بالكفـــــاءمـــــن المقـــــيم المهنـــــدس 

مـن  –ن كما أشارت الشروط العامة المذكورة بخصوص المهنـدس المُقـيمن بـكنَّ يللمهنـدس (2)الواجبات

بــــاتن أو يفو ضــــه بــــكي  مــــن أن يســــتندَ إلــــ  أي  مــــن مســــاعديه للقيــــام بــــكي  مــــن الواج –وقــــت لآخــــر 

الصــلاحيات المنوطــة بــهن كمــا يجــوز لــه أن يلغــيَ مثــل هــذا الإســناد أو التفــويضن ويشــمل المهنــدس 

  (3)المُقيم )و/أو( أي مفتشين مستقلين يُعيَّنون للتفتيش عل  بنود التجهيز أو المواد أو اختيارهاي

ويت ضُ  مم ا سبق في الشروط العامة الأردنية والعراقية بكن ه لـم يـردْ تعريـفٌ واضـ  يُبـي نُ مـن 

هــو المهنــدس المُقــيمن واكتفــت هــذه الشــروط بتحديــد مرجعيتــه الإداريــة إلــ  المهنــدس المعــي ن مــن رب  

قــــد تــــذوب  العمــــلن غيــــر أنَّ مــــن الملاحــــظ أنَّ المهنــــدس والمهنــــدس المُقــــيم وَفْــــقَ الشــــروط العامــــة

شخصيتهما في العمل بسبب تشابه الواجبات والمهماتن إذ يبدو من الصعوبة إظهار الفـرق بينهمـان 

 ( من نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني 31المادة )كما هو واض  في 
                                                           

 ( في الصفحة ذاتها 1د( من )-1المادة الأول  الفقرة ) (1)
( مـــن عقــد المقاولـــة الموحــد للمشـــاريع الإنشــائية الصـــادرة مــن وزارة الأشـــغال العامـــة 3/1الفصــل الثالـــث )الفقــرة  (2)

  1414دائرة العطاءات الحكومية لعام  –والإسكان 
 الشروط العامة لعقد المقاولة الموحد الأردني  –( التفويض من قبل المهندس 3/1المادة ) (3)
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صفوة الملاحظة أنَّ الشروط العامة للمقاولات قد أوردت تعريفاً للمهندس المُقيم )ضمن مادة 

مكانيـــة تعبيـــره بـــين الحـــين ريفـــاتالتع ( غيـــر أنَّـــه لا يُعـــد  إلا  علـــ  مســـؤولية تعيينـــهن وعـــن تابعيتـــه واي

 والآخر 

فهي عباراتٌ لا ترق  إل  فهـم  لشخصـية المهنـدس المُقـيم كمـا هـو متـواتر عليـه فـي التشـريع 

 أو التعليمات أو الأوامر الأخرى 

عمل المهندس المُقيم في أعمـال المقـاولات ولغرض الإلمام بطبيعة الشروط العامة المنظ مة ل

طبيعتها القانونيـةن ومي زاتهـا للإلمـام بعلاقـة  من حيثالمدنيةن لا بُد  من عرضها بشيء  من التفصيل 

 المهندس المُقيم بها 

 الشروط العامة للمقاولات )طبيعتها وميزاتها(:

ــت الدســاتيرُ العربيــةُ وبــالأخص  الأردنــي منهــا والعراقــي بمراقبــة الحكومــة فــي إنفاقهــا   (1)نصَّ

للأمـوالن ويُعَــدُّ قيـامُ الدولــة فــي أعمـال الإنشــاءات مــن أهـم  الأعمــال التــي يكمـن فيهــا التطــويرن وأداء 

فــت هـــذه الإنشـــاءات ونُظعمـــت  الخــدمات لعمـــوم المـــواطنينن فضـــلًا عــن تشـــغيل الأيـــدي العاملـــةن وعُرع

تابعة إل  القانون العامن كما نُظعمت لها قوانين إدارية فـي كيفيـة إحالـة بعقود  تسم   الأشغال العامةن 

هذه العقود وطريقة تنفيذهان وعدها القضـاء بكن هـا أعـرافٌ إداريـة لهـا قـوة القـانونن التـي منهـا الشـروط 

 عــاديون فــي أعمــالهمن وصــارت عُرفــاً الفــرادٌ الأن وقــد اســتلهمها (2)العامــة المنظمــة لتنفيــذ هــذه العقــود

 يُعتمَدُ عليها في الإنشاءات الحكومية منها أو الخاصة عل  حد  سواءن ومن أهم  خصائصها:

                                                           

 ( من الدستور الأردني 114المادة )( 1)

 هـو الإداري العـرف والـذي جـاء فيـه: يإن 1981سـنة  1161صـفحة  81/81قرار محكمـة التمييـز الأردنيـة رقـم ( 2)
 بمثابــة مختــارة زمهــاتلت التــي القاعــدة تصــب  بحيــث معينــةن حالــة مواجهــة فــي معــين نحــو علــ  الإدارة تســير أن

 فـي وطبقتـه دائمـا بـه والتزمـت الكافيـة المـدة بـاطراد معينـة سـنن علـ  سـارت الإدارة أن دام مـا القانون المكتـوبن
  التشريعي نصوص من نص لأي مخالف غير العرف هذا وكان الفرديةن الحالات جميع
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ســـريانها علـــ  الأعمـــال الهندســـية المدنيـــة الإنشـــائية دون الأعمـــال الصـــناعية أو الزراعيـــة أو  -2

 الكيماوية 

 أن ها ذات طبيعة تعاقديةن فهي لم تكخذ صيغة التشريعن وليست من النظام العام  -1

 وجود هذه الشروط يحقُّ لأحد أطراف العقد تعديله أو إيقافه أو إلغاءه في أي وقت ب -3

أخذ الضمانات المالية والمعنوية من ق بل طرف  ضد  آخرن مم ا يجعله مهيمناً وصاحبَ سطوة   -0

 وسلطة  أكبرَ من الآخر 

بكحـد شـروط توقيع الجزاءات والعقوبات عل  الطرف الضعيفن وهو المقاول في حالة إخلاله  -2

 العقدن وهو ما يخالف قواعدَ القانون المدني  الخاص  

 تمديد العقد أو إضافة أعمال أخرى حت  دون موافقة الطرف الآخر  -6

إنَّ لخصيصــــة التغييــــر المســــتمر  الــــذي يت صــــفُ بــــه ســــير العمــــل فــــي المشــــاريع الإنشــــائيةن 

مثـل خطـوط الإنتـاج فـي المصـانعن واستحالة إخضاع نشاط هذه المشاريع لنظام رقابة روتيني دائمن 

والمتغيرات العديدة التي تظهر في بيئة عمل المشروع باستمرارن كلُّ ذل  يفرضُ إيجاد نظـام متابعـة 

ن وفحصـهن وقياسـهن ومقارنتـه مـع  شاملة منتظمة ومستمر ة مع زمن التنفيذن لتقييم نتائج الأداء الفعلي 

ن وفيـه تظهـر أهميـة دور المهنـدس المُقـيم الـذي (1)بـكولالمعايير الموضوعية في خط ـة المشـروع أولًا 

 لا بد  من وجوده في أي  مشروعن وخصوصاً الكبيرة منها 

)المهنـدس المُقـيم(: يبكنـه الشـخص المحتـرف لمهنـة الهندسـة  تعريلفوعليه فـإنَّ مـن الممكـن 

مـدة تنفيـذ المشـروعن  المتكتية من معرفته بعلومهان ويت خذ من مكان المشـروع الإنشـائي مقـراً لـه طـوال

                                                           

  المشاريع الإنشائيةالأساليب الحديثة لإدارة (  1994الدرابيعن موس  محمد ) (1)
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لغــرض المراقبــة والتــدقيق والمتابعــة والإشــراف علــ  مراحــل تنفيــذ العمــلن بمــا يضــمن إنجــازاً ســليماًن 

 وتحقيقاً للغاية التي من أجلها تمَّ التعاقد عل  الإنشاءي 

ـــد  مـــن الإشـــارة فـــي عقـــد المقاولـــة الإنشـــائي إلـــ  ثلاثـــة أنـــواع مـــن الوظـــائف الهندســـية  ولا بُ

المهندس المُقيم(ن لذا يرى الباحث أن ه يمكـنُ الاسـتفادة و المهندس الاستشارين و )المهندس المعمارين 

 من ذكر المواصفات القانونية لهؤلاء الأشخاصن وصولًا للتمييز بينهم 

 التمييز بين المهندس المُقيم والمهندس الاستشاري والمهندس المعماري

يرةن فـــي ثنايـــاهن مـــن هـــذه غيكــاد لا يخلـــو أي عقـــد مقاولـــة إنشـــائين باســـتثناء المقـــاولات الصـــ

 التسميات الثلاثن حسب إسهام كل منها في إنجاز محل عقد المقاولة 

ولغــــرض الوصــــول إلــــ  فهــــم  أدق  للمهنــــدس المُقــــيم لا بُــــد  مــــن التعــــرض لهــــذه الشخصــــيات 

   عل  النحو الآتي:الهندسية الملازمة للمهندس المُقيمن وذل

 المهندس المُقيم والمهندس الاستشاري -1

فـــت المـــادة ) ( المهنـــدس 2121( لســـنة )2610( مـــن قـــرار وزيـــر الـــري  المصـــري  رقـــم )1عر 

الاستشـــاري بكن ـــه ييُعـــد مهندســـاً استشـــارياً كـــلا مـــن المهندســـين أعضـــاء نقابـــة المهـــن الهندســـيةن مـــن 

ندســة بعــد حصــولهم علــ  بكــالوريوس هندســة جــامعي أو مــا الممكــن أن يكونــوا قــد مارســوا مهنــة اله

يعادله مدة عشرين عاماً عل  الأقلن وبشرط أن يكون قد أمض  كلا منهم خمس سنوات عل  الأقل 

ــص فيــه مســتوى المســؤولية القياديــةن وعلــ  أن  مــن هــذه المهنــة فــي ممارســته الفــرع ذاتــه الــذي يتخص 

يم وتنفيــذ مشـروعات هندســيةن يعـدها مجلــس نقابـة المهــن يكـون قــد تحم ـل مســؤوليات  بـارزة فــي تصـم

 الهندسية مشروعات  كبيرةي 
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( مــن نظــام المكاتــب والشــركات الهندســية الأردنــي شــروط تصــنيف 12كمــا حــد دت المــادة )

مهنـــدس الـــرأي )المهنـــدس الاستشـــاري( دون تعريفـــه  وذكـــرت يلغايـــات هـــذا النظـــام يشـــترط فـــي مَـــنْ 

 ابة بهذه الصفة ما يكتي:يصنف كمهندس رأي في النق

( ســـنة بعـــد حصـــوله علـــ  22أن يكـــون قـــد مـــارس المهنـــة ممارســـةً فعليـــة مـــدةً لا تقـــلُّ عـــن )‌-أ 

الشهادة الجامعية الأول ن شريطة أن يكون قد أمض  مدةً لا تقلُّ عن ثماني سـنوات مـن هـذه 

 المدة في ممارسته الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه 

( سـنوات بعـد حصـوله علـ  21المهنة ممارسةً فعلية مدةً لا تقـل  عـن )أو أن يكون قد مارس ‌-ب 

شــهادة الاختصــاص العليــا فــي الهندســةن شــريطة أن يكــون قــد أمضــ  مــدةً لا تقــل  عــن خمــس 

 سنوات من هذه المدة في ممارسة الاختصاص الذي يطلب تصنيفه فيه 

ـــل بنجـــاح بـــارز مســـؤولية تصـــميم أو إدارة مشـــروع ه‌-ج  ندســـي كبيـــر لتصـــنيفه أن يكـــون قـــد تحم 

  (1)كمهندس رأيي

/أ( المهندس الاستشاري 1أم ا النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقيينن فقد عر فت المادة )

بكن ه يأعل  مراتب التصنيف لمنتسبي النقابةن والاستشاري عندئـذ أن يقـوم بتحم ـل مسـؤولية المشـاريع 

فـــي الحقــول الهندســية المختلفــة فيهــا دون تحديـــد  الهندســيةن وتخطيطهــا وتنســيق أعمــال المختصــين 

  (2)لتخصصهي

( عن المهندس الاستشاري ما يـكتي: تقـوم مهنـة المهنـدس الاستشـاري 2111وذكر البراوي )

الرئيســة بتقيــيم دراســته فــي نقطــة فنيــة دقيقــةن وتخصصــه فــي فــرع مــن فــروع الهندســة المختلفــةن فهــو 

                                                           

 نظام المكاتب والشركات الهندسيةن المصدر السابق ذاته  (1)
 م 1979( لسنة 11أ(/ الفصل الثالث من النظام الداخلي من قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم )-8المادة ) (2)
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لـذي يمـدُّ العميـل بالعناصـر الضـرورية واللازمـة التـي مـن الشخص المتخص ص من الناحية الفنيةن وا

  (1)شكنها أن تؤد ي إل  أن يحصلَ العميل عل  أفضل النتائجي

ـــا ذكـــر أنَّ الاستشـــاري هـــويت رتبـــة يحصـــلُ عليهـــا المهنـــدس بعـــد مـــدة زمنيـــة ليســـت  بـــي نُ مم 

هن وتتمثــــل تخر جــــه أو مــــن انتســــابه لنقابــــة المهندســــين بغــــض النظــــر عــــن تخص صــــقصــــيرة مــــن الب

ـــول للمشـــكلات فـــي أدق  التفاصـــيل فـــي مجـــال  عطـــاء الحل صـــلاحياتُه فـــي إبـــداءَ المشـــورة والـــرأين واي

 تخص صه قبل وفي أثناء تنفيذ المشروع 

وبمختلف مـواقعهم يسـتعينون  أن جميع العاملين في عقد المقاولة الإنشائييتض  مم ا سبق 

علمـه ببـذل   مسـتعينينحلُّهـان  مالتـي يصـعبُ علـيهالمهندس الاستشاري لحل  مشكلات العمـل الفنيـة ب

ــا المهنــدس المُقــيم فهــو الشــخص الــذي يقــيم فــي  وخبرتــه الطويلــة والمعتمــدة فــي نقابــة المهندســينن أم 

المشــروع لغــرض المتابعــة والإشــراف فــي موقــع العمــلن لضــمان تطبيــق المواصــفات والمعــايير الفنيــة 

يتملــ  صــلاحيات إداريــة وعمليــة واســعةن يكــون فيهــا المقــاولُ ن وهــو وعقــدياً وعلميــاً المطلوبــة وطنيــاً 

 مُلزَماً بتنفيذ أوامرهن كما ورد ذكره في الشروط العامة لعقد المقاولة في كلا البلدين الأردن والعراق 

 المهندس المُقيم والمهندس المعماري -2

د المقاولـــــة ذكـــــرت أغلـــــبُ التشـــــريعات العربيـــــة المدنيـــــة المهنـــــدس المعمـــــارين وعلاقتـــــه بعقـــــ

  (2)والمقاولن وحد دت واجباته والضمان المترت ب عل  عمله في إعداد التصاميم

( منـــه شـــعبة الهندســـة المعماريـــة 1وقـــد حـــد د نظـــام نقابـــة المهندســـين الأردنيـــين فـــي المـــادة )

 ضمن تقسيمات الشعب الهندسية 

                                                           

لاستشـارات الفنيـةن دار النهضـة ن دراسة قانونية لعقد تقـديم اعقد تقديم المشورة(  1988البراوين حسن حسين ) (1)
  14العربيةن القاهرةن ص

 ( مدني أردني 789-788( مدني عراقين المادة )871-871-874المادة ) (2)
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ــــا النظــــام الــــداخلي لنقابــــة المهندســــين العــــراقيين فقــــد أشــــار فــــي المــــادة ) ( منــــه إلــــ  21أم 

ات المهندس حد د في الفقرة )ج( من المادة ذاتها صلاحيكما مراتب المهندسينن المهنية لصلاحيات 

 ثلاثَ مراتب )مهندس مساعدن مهندس ممارسن مهندس مجاز( المعماري بعد أن أعطته 

ــا ذُ  ــص فــي إعــداد التصــاميم يتبــي ن مم  ــر ســابقاً أنَّ المهنــدس المعمــاري هــو شــخص متخص  ك 

 المختلفة للمشاريع الإنشائيةن وَفْقَ ما يتملكه من علوم اكتسبها في دراسته بكلية الهندسة المعمارية 

لمهنــدس المُقــيم الــذي ينحصــر واجبــه بالمتابعــة والإشــراف مــا هــو ليختلــف عــن  الــذي بــدوره

 المقاول  والرقابة عل  عمل

وقــد مي ــز القضــاءُ الأردنــي  بــين دور المهنــدس المعمــاري وواجبــه فــي إعــداد التصــاميم وبــين 

المهندس المشرف )المُقيم( وواجبه الإشرافين ففي قرار لمحكمة التمييز الأردنية ورد بكن ه ييستفاد من 

المصـــم م علـــ  رفـــع ( مـــن القـــانون المـــدني أن هـــا عالجـــت حالـــة اقتصـــار دور المهنـــدس 211المـــادة )

التصــميم فقــط دون الإشــراف علــ  التنفيــذن وحصــرت مســؤوليته عــن الضــمان تجــاه مالــ  البنــاء عــن 

  (1)عيوب التصميمن ولا يمتد  إل  العيوب الناشئة عند التنفيذي

ف المهندس المعماري بالإشـراف المعمـاري علـ  تنفيـذ مـا وضـعه ليكت وعليه يمكن القول أن

الغايــة المبتغــاة مــن التصــميمن علــ  العكــس مــن الإشــراف الــذي ينف ــذه المهنــدس مــن تصــاميم لتحقيــق 

المُقيم عل  التنفيذ برم تهن وعن آلية التنفيذن وعن نوعيـة المـواد المهمـةن وعـن الأشـخاصن والحـرفيين 

والمهنيــين فــي التنفيــذ للمشــروعن ومــا الإشــراف الــذي يتــولاه المهنــدس المعمــاري إلا  لتحقيــق الغايــات 

 تية:الآ

                                                           

  18/14/1447)هيئة خماسية( بتاريخ  1114/1447)حقوق( رقم  (1)
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ــد مــن فاعليــة ‌-أ  أنَّ إشــراف المهنــدس المعمــاري علــ  تنفيــذ تصــاميمه يحق ــقُ أقصــ  غايــات التكك 

 هذه التصاميم ومصداقيتها التي أنجزها المهندس المعماري 

قابليـــة إجـــراء التغييـــرات علـــ  التصـــاميم مـــن ق بـــل المهنـــدس المعمـــاري فـــي حالـــة  تطلـــب ذلـــ  ‌-ب 

 سلامة المنشك  عل ي لا يؤث ر التغيير في أثناء مراحل التنفيذن الذ

اختصــار عــدد أفــراد عقــد المقاولــةن وعــدم الإكثــار مــن الكــوادر الهندســية والفنيــةن الأمــر الــذي ‌-ج 

طالة الزمن   يؤدي في أغلب الأحوال إل  حدوث اختلافات تؤدي إل  عرقلة مسيرة البناء واي

 انحصار الضمان في العيوب بين التصميم والتنفيذ وعدم تشعبها ‌-د 

ياً من ترامي المسؤولية في حال تحق قها عند الإخفاق الذي يحدث في البناء بين المهندس تلاف‌-ه 

 المعماري والمقاول المنفذ 
 

 المهندس المُقيم وحقوقه التزاماتالمطلب الثالث: 

ــا الثــاني فيتطــرق  يقســم هــذا المطلــب إلــ  فــرعين: الأول يتنــاول واجبــات المهنــدس المُقــيمن أم 

 يتمت ع بها إل  حقوقه التي 

 الفرع الأول: الواجبات

تعد دت واجبات المهندس المُقيم في عقد المقاولة بموجب مـا حـد دتها الشـروط العامـة المرفقـة مـع 

العقدن فقد أعطته صلاحيات  واسعةً يسـيطر بموجبهـا علـ  جميـع المفـردات التنفيذيـةن إلا  مـا اسـتثنته هـذه 
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فعليــة وســـلطة تقديريــة واســعة مبنيــة علـــ  الخبــرة التــي يمتلكهـــان ن فالمهنــدس المُقــيم لـــه ســلطة (1)الشــروط

نع )المقــاول( بــدءاً مــن اســتلام الموقــع قــرات  التنفيــذ التــي يقــوم بهــا المستصــوخلفيتــه العلميــة فــي أغلــب ف

 وحت  التسليم إل  صاحب العملن بل ويتعداها إل  فترة الصيانة السنوية بعد الإنجاز 

 لمُقــيم مــع واجباتــه وصــلاحياته مــا هــو مــن صــلاحيات المهنــدسوغالبــاً مــا يجمــع المهنــدس ا

ن كونـه أكثـرَ (2))التابع لربع العمل الـذي أتـ  ذكـره فـي الشـروط العامـة للمقـاولات( وواجباتهالمعماري 

 الأشخاص التصاقاً بالمشروعن ولتلافي حدوث تكخير في اتخاذ القرارات المناسبة 

 ومن أهمّ هذه الواجبات:

ـــة ‌-أ  ـــة مـــواد يـــراد اســـتعمالهاالمراقب  والإشـــراف علـــ  الأعمـــال التـــي ينف ـــذها المقـــاولن وفحـــص أي 

  (3)ن أو أي ة مهارة عمل يراد استخدامها في العملواختيارها

 خلال مراحل التنفيذ  (4)عل  التعاقد من الباطن بناءً عل  طلب من المقاولالموافقة ‌-ب 

بالأعمــال التــي ينف ــذها المقــاولن وعليــه  إصــدار التعليمــات والأوامــر فــي القضــايا التــي تتعل ــق‌-ج 

  (5)الامتثال لهذه التعليمات والأوامر بكل  دقة

                                                           

مــــن الواجبــــات أو  ( الشــــروط العامــــة الأردنيــــة يلــــيس للمهنــــدس صــــلاحية إعفــــاء أي مــــن الفــــريقين3/1المــــادة ) (1)
الالتزامات أو المسـؤوليات المحـددة فـي العقـدي  وهـو أمـر طبيعـي كونـه لـيس طرفـاً فـي العقـد فالمهنـدس المُقـيم لا 

 يستطيع التصرف بما لا يمل  
ل ممثــل المهنــدس تحريريــاً مـن وقــت لآخــر أيــاً مــن 1المـادة )الثانيــة/ (2) ( الشــروط العامــة العراقيــة يللمهنـدس أن يخــو 

( من المادة ذاتها فقد نصت علـ  يأن التعليمـات التحريريـة 3ات والصلاحيات المنوطة به   ي  أما الفقرة )السلط
( مــن هــذه المــادة تكــون ملزمــة 1أو المصــادقة التــي تعطــ  مــن ممثــل المهنــدس فــي حــدوده المــذكورة فــي الفقــرة )

( مـن الشـروط 1( الفقـرة )3ها المادة )للمقاول ولصاحب العمل كما لو كانت قد أعطيت من المهندس   ي  ويقابل
 العامة الأردنية 

 ( من الشروط العامة العراقية 1( من الشروط العامة الأردنيةن وتقابلها المادة الثانية / الفقرة )3/1المادة ) (3)
لها المادة المادة السابعة من الشروط الأردنية وهي تعد من صلاحيات المهندس وتمن  إل  المهندس المُقيمن يقاب (4)

 الرابعة من الشروط العامة العراقية 
 من الشروط العراقية  ة( من الشروط الأردنيةن ويقابلها المادة الثالثة عشر 3/3المادة ) (5)
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بعــد المصــادقة مــن ق بــل المهنــدس المُقــيم علــ  منهــاج ترتيــب مراحــل تنفيــذ الأعمــال وأســلوبه ‌-د 

لزامـه بـه لغـرض  )برنامج تقدم العمل( لفقرات عقد المقاولةن الـذي يُقـدَّمُ لـه مـن ق بـل المقـاولن واي

توزيــع هــذه الفقــرات علــ  مــدة المشــروع الزمنيــةن لمعرفــة أي  منهــان مــن بَــدْء التلك ــؤ بتنفيــذها أو 

تجهيزهــان ومعرفــة مســتوى الانحــراف الــذي قــد يحــدثُ خــلال مســيرة التنفيــذ مــن ق بــل المقــاولن 

  (1)عندها يتمُّ اتخاذ الإجراءات المعتمدة في الشروط العامة لمعالجة هذا التكخير

ي  عنصر أو مستخدم أو ممث ل للمقاول من الذين يُسب بون ضرراً للمشروع  بسبب عدم إبعاد أ‌-ه 

  (2)الكفاءةن أو تصرف سي ئ يصدر منهمن وعل  المقاول الامتثال للأمر بالسرعة الممكنة

تدقيق أي  عمل من أعمال المساحة مـن تخطـيط وتحديـد المناسـيب والمسـتوياتن لأهميـة هـذه ‌-و 

جبار المقاول عل  إصلاح الخطك منهاالإجراءات في    (3)الأعمال الإنشائيةن واي

الإشـــراف علـــ  وســـائل الأمـــان والحمايـــة فـــي موقـــع العمـــلن وطـــرد ومعاقبـــة كـــل  مـــن لـــم يلتـــزم ‌-ز 

  (4)بتعليمات السلامة والأمان

تــدقيق ســجلات الأجــور للعمالــة والمــواد والســجلات الحســابية الأصــولية الأخــرى للمقــاولن مــع ‌-ح 

وعات المقــاول مــن الأجــور لمســتخدمي المقــاولن وكــذل  تــدقيق الكشــوفات الشــهرية تــدقيق مــدف

التــي حــد دها المهنــدس بــين الكــادر الإشــرافي للمقــاول وعــدد العمــال وانصــافهمن بمــا فــي ذلــ  

  (5)المقاولين الثانويين في موقع العمل

                                                           

 ( من الشروط العراقية 14( من الشروط الأردنيةن ويقابلها المادة )1-4/1المادة ) (1)
 ( من الشروط العامة العراقية 11المادة ) (2)
 ( من الشروط العامة العراقية 17المادة ) (3)
 ( من الشروط العامة العراقية 14المادة ) (4)
 ( من الشروط العامة العراقية 1-4( الفقرة )31المادة ) (5)
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المقـــاول  الســـيطرة علـــ  موقـــع العمـــل والتحق ـــق مـــن دخـــول أي  شـــخص إليـــهن باســـتثناء عمـــال‌-ط 

  (1)ومستخدميه

عــادة إصــلاح مــا هــو معيــب فــي التنفيــذ ولــم يوافــق ‌-ي  إصــدار الأوامــر بإيقــاف العمــل مؤقتــاًن واي

  (2)عليه المهندس المُقيم

إصـــدار شـــهادة الاســـتلام الأوليـــة حـــال الانتهـــاء مـــن الأعمـــال الدائمـــة بصـــورة رئيســـةن بعـــد ‌-  

  (3)اجتيازها بنجاح أي ة فحوصات واختبارات

ات الصرف المادي للمقاول عن الأعمال المُنجزَة والمصـادقة علـ  طلبـهن لغـرض تدقيق طلب‌-ل 

 إعلام صاحب العمل بدفع هذه المستحقات  

وتجــــدر الإشــــارة إلــــ  أنَّ قــــانون البنــــاء الــــوطني الأردنــــي ذكــــر بــــكنَّ عمليــــة الإشــــراف علــــ  

ليهـا التقي ـد بالتشـريعات ن ع(4)المشاريع الإنشائية بجميع أنواعهـا المنضـوية تحـت بنـد أعمـال الإعمـار

ن مم ا يضيف واجباً عل  المهندس المُقيمن يتمثل في الالتزام (5)المعتمدة وَفْقاً لأحكام القانون المذكور

بالتشريعات الوطنية التزاماً قانونياً توجب عليه المعاقبة عند مخالفة إياهـا ضـماناً فـي الإنشـاء السـليم 

 المعتمد عل  أسس  علمي ة 

                                                           

 ( من الشروط العامة العراقية 1( الفقرة )31( من الشروط العامة الأردنيةن ويقابلها المادة )4/17المادة ) (1)
 ( من الشروط العامة العراقية 44المادة ) (2)
 ( من الشروط العامة العراقية 49المادة ) (3)
وتعديلاتـه يأعمـال الإعمـار: الأعمـال  1993( لسـنة 7( من قانون البنـاء الـوطني الأردنـي رقـم )1ذكرت المادة ) (4)

جســـور بمـــا فيهـــا التصـــميم والتنفيـــذ التـــي تتعلـــق بإنشـــاء المشـــاريع الإنشـــائية بجميـــع أنواعهـــا كالمبـــاني والطـــرق وال
 والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرىي 

متابعــة الإشــراف علــ   -1( مــن قــانون البنــاء الــوطني الأردنــي فقــد ذكــرت الفقــرة مــا نصــت ي1-/ د11المــادة ) (5)
فيــذ وحتــ  نهايتهــا للتككــد مــن تــوافر متطلبــات الكــوادر الــواردة فــي رخصــة الإعمــال المشــاريع منــذ بــدء أعمــال التن

 والأحكام    الخين ويقابلها قانون جهاز السيطرة النوعية العراقي 



33 
 

أنَّ الفقــه التشــريعي لــم يحــد د إن كــان مــن واجبــات المهنــدس المُقــيم بــذل عنايــة أو  ويُلاحَــظُ 

ن  تحقيق غاية  لإنجاز عملهن بسبب عدم تعر ض النصوص القانونيـة لهـذه المهنـة فـي القـانون المـدني 

أو حت  فـي قـانون نقابـة المهندسـينن إلا  أن  عمـل المهنـدس المُقـيم ينصـب  علـ  كفـاءة صـاحب هـذا 

صـــب وعلمـــهن لـــذا فـــإنَّ شخصـــه يعـــد محـــلَّ اعتبـــار  لأداء هكـــذا عمـــل إزاء مثـــل هـــذا الحجـــم مـــن المن

المهمــات والواجبــات التــي تكــون فــي أغلبهــا معتمــدةً فــي اتخــاذ القــرارات علــ  إدرا  المهنــدس المُقــيم 

لعوامـل العلمي  والإدارين فهو يعد أحدَ أهمع العناصر في إنجاح المشروع أو فشلهن فضلًا عـن بـاقي ا

 الأخرى من إمكانيات المقاول ونوعية التصاميم الجيدة والسلسة 

وعليه فإنَّ موت المهندس المُقيم يبطلُ العلاقة بينه وبين صـاحب العمـلن لـذا يمكـن أن يُعـد 

واجبُ المهندس المُقيم هو بـذلُ عنايـة  فـي إنجـاز مهماتـهن إلا  أنَّ الأمـر يختلـف )كمـا يُلاحـظ لاحقـاً( 

ن المهنــــدس المُقــــيم هــــو مكتــــب هندســــي قــــد أبــــرم عقــــداً مــــع صــــاحب العمــــل لأداء هــــذه عنــــدما يكــــو 

المهماتن وخاصة في المشاريع الإستراتيجية المهمةن أو عنـدما يكـون عـدد المقـاولين المنف ـذين أكثـر 

مــن واحــد لمشــروع واحــد فــي أكثــر مــن عقــدن عنــدها يكــون واجــبُ المهنــدس المُقــيم هــو تحقيــقَ غايــة  

 ة  في آن واحد وبذلَ عناي

 الفرع الثاني: الحقوق 

تتنـــو ع حقـــوق المهنـــدس المُقـــيم إزاءَ الأشـــخاص الـــذين يتقـــاطع عملـــه مـــع وجـــودهم فـــي عقـــد 

المقاولــةن مــن صــاحب العمــل وأشخاصــه والمقــاول وأشخاصــهن وكــذل  الغيــر عــن العقــدن وفيمــا يــكتي 

 قعها من العقد و عرضٌ لهذه الحقوق حسب م
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 حقوق المهندس المُقيم تجاه ربّ العمل: –1

للمهنـــدس المُقـــيم حقـــوقٌ مالي ـــة نقدي ـــة لـــدى رب  العمـــل نتيجـــة عملـــه كـــكي  شـــخص  يقـــد مُ عمـــلًا ‌-أ 

لشــخص  آخــرن ينشــدُ مــن ورائــه الــرب  أو الأجــرن وهــو واجــب علــ  ربع العمــل كــون المهنــدس 

قــيم وحســب الاتفــاق معــهن وفــي المُقــيم يعمــل لصــالحهن أن يقــوم بــدفع اســتحقاقات المهنــدس المُ 

حالـــة كونـــه قـــد ارتـــبط بموجـــب عقـــد  أو أجـــر  أو راتـــب  شـــهرين وعلـــ  ربع العمـــل ألا  يحـــاولَ 

التكخيرَ فيها لما لهـا مـن آثـار سـلبية علـ  المشـروع تتمثـل فـي التوقـف أو التـكخير عنـد توق ـف 

 المهندس المُقيم عن عمله نتيجة تكخ ر مستحقاته النقدية 

العمـل كـذل  تمكـين المهنـدس المُقـيم مـن أداء واجباتـه علـ  أكمـل وجـه مـن خـلال  يجب علـ  ربع ‌-ب 

تـــوفير أدوات  تتطل بهـــا عمليـــة الإشـــرافن مـــن خـــلال إعطائـــه الصـــلاحيات الكاملـــة لأداء مهماتـــهن 

وتخويلــه بعــد إعــلام المقــاول بهــان وتــوفير جميــع المســتلزمات الخدميــة والإداريــة التــي تســه لُ عمــل 

قـــيمن والمســــاعدين لـــه مــــن الأشـــخاص المهنيــــين والحـــرفيين فــــي الأعمـــال الهندســــيةن المهنـــدس المُ 

وأحيانــاً مهندســي مســاحة وحســاب كميــات وتخطــيط وغيــرهمن الــذين يســه لون مــن عمــل المهنــدس 

 المُقيم 

 حقوق المهندس المقيم إزاء المقاول: –2

باطـه بصـاحب العمـل كمـا لا توجد للمهندس المُقيم أي ة حقوق مالية عل  المقاولن بسبب ارت

ن ولكـن ثم ـة حقوقـاً إداري ـةً عـن حق ـه فـي الإشـرافن إذ (1)وض   ذل  قـانونُ نقابـة المهندسـين الأردنيـين

يجـــب علـــ  المقـــاول ات بـــاع جميـــع توجيهـــات المهنـــدس المُقـــيم وتعليماتـــه وأوامـــرهن وتعـــد مخالفتُهـــا أو 
                                                           

: يلا يجــوز للعضــو أن  1973( لســنة 11( مــن قــانون نقابــة المهندســين الأردنيــين رقــم )64المــادة ) (1) والتــي تــنصُّ
 ذاتـهو سواها من أكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة أو الخـدمات المختصـة بالعمـل يقبل مكاف ت مالية أ

دون موافقــة كــل أصــحاب المصــال  فــي تلــ  الأعمــالن كمــا لا يجــوز لــه أن يقبــل أيــة عمولــة أو منحــة رأســاً أو 
 بالوساطة من المقاولين أو جماعات أخرى تتعامل مع الأشخاص الذين يؤدي لهم ذل  العضو عملًا هندسياًي 
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العامةن التي توجبُ الفسـخ أو رفـض الأعمـال الامتناعُ عن تنفيذها بدون سبب مخالفةً لشروط العقد 

التي لم يوافق المهندس المُقيم عليهان والحصول عل  مصادقته لهان لذا يكون المقاول دائمـاً حريصـاً 

 عل  رضا المهندس المُقيم وتطبيق أوامره 
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 المبحث الثاني

 التوصيف القانوني للمهندس المُقيم

علـــ  نـــوعين مـــن  (2)(31فـــي المـــادة ) (1)الأردنـــي نظـــامُ المكاتـــب والشـــركات الهندســـية نـــصَّ 

شراف الهندسي في المشاريع الإنشائيةن هما الإشرافُ الجزئي  والذي  عليـه اسـم المهنـدس  أُصـطل الإ 

ن وحُــدعدت شــروطه بــكن يتمحــورَ دوره فــي المشــاريع (3)المشــرف فــي هــذه الدراســة )المهنــدس المشــرف(

مربــعن والإشـــرافُ الكلــي  المُقـــيم فــي الموقـــع وســم ي )المهنـــدس متـــر  011التــي لا تتجـــاوزُ مســاحتُها 

  (4)متر مربع 011المُقيم(ن الذي يتمحور عمله في المشاريع التي تزيد مساحتها عل  

ـا  (المهنـدسَ المشـرفَ )بـكنَّ  ( ذاتهـا31وذكر هذا النظامُ فـي المـادة ) ن أم  هـو شـخصٌ طبيعـي 

فهــو شــخصٌ معنــوي  )اعتبــاري(ن ويجــب أن يكــون تحــتَ مســم   مكتــب أو شــركة  (المهنــدس المُقــيم)

 هندسية 
                                                           

مــن  91ن 16ديلاتــه المسـتمد مــن المـادة وتع 1989( لسـنة 31نظـام المكاتـب والشــركات الهندسـية الأردنــي رقـم ) (1)
  1971( لسنة 11قانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم )

 (( والذي نص عل :1( من نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني )المصدر ذاته )38المادة ) (2)
أجهزتهــا الفنيــة أو  لا يجـوز لمؤسســات القطــاع العــام تنفيــذ مشــاريعها الهندســية دون إشــراف هندســي مــن قبــل -يأ

من قبل مكاتب أو شركات هندسية مع مراعاة أحكام  الفقرة )ب( من هذه المادة ولا يجـوز للقطـاع الخـاص 
تنفيذ أي من مشاريعه الهندسية دون إشراف هندسـي مـن قبـل مكاتـب أو شـركات هندسـية إذا كانـت مسـاحة 

 ( متر مربع فككثر144المشروع )
( متر مربع ويكون الإشراف 444إل   144ع جزئياً عندما تتراوح مساحته من )يكون الإشراف عل  المشرو  -ب

 مربع  444عل  المشروع كلياً عندما تزيد مساحته عل  
يــتم الإشــراف الجزئــي علــ  المشــاريع الهندســية بوســاطة المهندســين العــاملين فــي مؤسســات القطــاع العــام أو  -ج

ف الكلي فيتم بواسطة أجهزة فنية مؤهلـة مـن أولئـ  المهندسـين في المكاتب والشركات الهندسيةن وأما الإشرا
 أو المكاتب والشركات الهندسية المتفرغة للإشراف المُقيم في الواقعي 

  هذه الدراسةمن  4انظر تعريف المهندس المشرف في ص (3)
القـانوني واللغــوي الخلــط تعزيـزاً لــرأي الباحـث بوجــود الفــرق بـين المهنــدس المشـرف والمهنــدس المُقــيم ومـن الخطــك  (4)

 بينهما 
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ــدليل  إذوبهــذا الاتجــاه ذهبــت وزارة الأعمــار والإســكان العراقيــة فــي هــذا المفهــوم  أصــدرت ال

ن فقــد بينــت مهمــات دائــرة المهنــدس المُقــيم ومســتلزماتها فــي الفصــل (1)الاسترشــادي للمهنــدس المُقــيم

 الدليلن والدائرة يقصد بها كيان إداري معنوي  وليس شخصاً طبيعياً  الأول من هذا

في هـذا المبحـث التعـر ف إلـ  التوصـيف القـانوني لشخصـية المهنـدس المُقـيم المعنـوي  تملذا 

ل  التوصيف القانوني لشخصية المهندس المُقـيم كشـخص طبيعـي فـي المطلـب  في المطلب الأول واي

 الثاني 

تبيـان مفهـوم المهنـدس المقـيم بصـفته شخصـاً  لا بـدهـذين المطلبـين  وقبل البدء في تفاصيل

 طبيعياً أو شخصاً معنوياً 

إن الأصل في عملية الإشراف بطريقـة الإقامـة الفعليـة فـي مقـرات المشـاريع هـي مـن اختصـاص 

وهـو نفـس مـا ه إلا مـن قبـل الشـخص الطبيعـين ي فهـو عمـل فعلـي لا يمكـن تصـور أدائـالشخص الطبيعـ

 المهندس المقيم كونه شخصاً طبيعياً  إليه الشروط العامة في تعريفذهبت 

ـــه ومـــع تطـــوُّر الأعمـــال خصوصـــاً أعمـــال البنـــاء والإنشـــاءات وتعـــدد الاختصاصـــات  إلا أن

محاولة ضم الكوادر الشابة ضمن تجمعات هندسية تقوم  فضلًا عنالهندسية التي تسهم في إنجازها 

اء وأصــــحاب خبــــرة يــــإشــــرافية أو تنفيذيــــة برفقــــة مهندســــين أكفبكعمــــال مختلفــــة استشــــارية كانــــت أو 

داريــاً ســميت بالمكاتــب  متراكمــةن جعــل مــن المشــرع الســماح بإنشــاء كيانــات هندســية مســتقلة ماليــاً واي

ذات الوصـــف المعنـــوي قانونـــاً يمكـــن لهـــا أن تمـــارس أعمـــال  (2)والشـــركات الهندســـية أو الاستشـــارية

 مهندس مقيم بصفة معنوية 

                                                           

وهـو دليـل  1411-1414دليل المهندس المُقيم العراقي للمشـاريع الإنشـائية الصـادر مـن وزارة الإعمـار والإسـكان لسـنة  (1)
 من نفس البحث  13-8تم إخراجه من قبل لجنة من المهندسين الاستشاريين ولا يرق  إل  التشريع  انظر إل  ص

 م 1444( لسنة 16( قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية العراقي رقم )1المادة ) (2)
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 الأول: المهندس المُقيم شخص معنوي )اعتباري(المطلب 

يقصد بالشخص المعنوي كلَّ مجموعة  من الأشخاص المنتظمة الذين اجتمعـوا علـ  تحقيـق 

هدف  سياسي  أو اقتصادي  أو خدمي  يمكن أن يُعبَّرَ عنهم كيانٌ مستقلٌ لـه ذاتيتـه المالي ـة والقانوني ـةن 

  (1)خارجي كممث ل لهذه المجموعةويستطيع بموجبها التصر فَ مع محيطه ال

علــــ  أنَّ موضــــوع الشــــخص المعنــــوي لــــيس مقصــــوراً علــــ  القــــانون العــــامن بــــل إنَّ نظريــــة 

ن كانـت أقــلَّ أهميـةً مــن سـواها فــي  الشخصـية المعنويــة قـد نشــكت فـي مجــال القـانون الخــاص أولًان واي

هـو مكتـب أو شـركة هندسـيةن ويُعـدُّ مـن ن وبالتالي فإنَّ المهندس المُقـيم المعنـوي إن مـا (2)القانون العام

أشخاص الدولةن أو من أشخاص القطاع الخاصن يؤس سه الأفـرادُ لحسـابهم الخـاصن وهـذا يعنـي أنَّ 

كصـول بالمهندسَ المُقيمَ المعنويَّ هو عبارة عن مجموعـة مـن الأشـخاص المهني ـين والفني ـين العـالمين 

 علم الهندسة الإنشائي  

ن والتـــي (3)عقديـــة علاقـــة المهنــدس المقـــيم المعنـــوي بـــربع العمــل بـــكن تكـــونوقــد حصـــر القـــانون 

بموجبهـا ترتـب عليـه المســؤولية التعاقديـة وفـق قواعــد القـانون المـدني مـع ربع العمــل ومـع الغيـر عــن 

هـو  عنـه  والسؤال الذي من الضروري الإجابـة (4)العقديةو بالتزاماته القانونية عقده وفي حالة إخلاله 

 ما علاقة المهندس المقيم بكطراف عقد المقاولة الرئيس وأشخاصه 

                                                           

  411ن صمبادئ القانون(  1986البدراوين عبد المنعم ) (1)
  14ن صالوجيز في القانون الإداري(  1981الطماوين سليمان ) (2)
( من نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردنـي )المصـدر المشـار إليـه( ويتضـمن بـكن يعلـ  المكاتـب 8المادة ) (3)

أو الشــركة قبــل القيــام بــكي عمــل مــن أعمــال التصــاميم والدراســات والإشــراف علــ  التنفيــذ للأعمــال الهندســية أن 
ات المكاتـب الاستشـارية العراقـي )المصـدر يوقع مع صاحب العمل عقداً    ي ولا يوجد نص مشابه لـه فـي تعليمـ

 السابق المشار إليه( 
 -1-وتعديلاتـــه  والتـــي تـــنص علـــ : يد 1993( لســـنة 7( مـــن قـــانون البنـــاء الـــوطني الأردنـــي رقـــم )11المـــادة ) (4)

متابعـة الإشــراف علــ  جمــع المشــاريع منـذ بــدء أعمــال التنفيــذ وحتــ  نهايتهـا للتككــد مــن تــوافر متطلبــات الكــودات 
لواردة في رخصة الإعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيـذها والتقيـد بتطبيـق قـانوني نقابـة المهندسـين الأردنيـين ا

ونقابـــة مقـــاولي الإنشـــاءات الأردنيـــين ونظـــام هيئـــة المكاتـــب والشـــركات الهندســـية الصـــادر بموجـــب قـــانون نقابـــة 
 ذا الشكني المهندسين الأردنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة به
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 الفرع الأول: علاقة المهندس المُقيم المعنوي بعقد المقاولة الرئيس 

ن هـي (1)إنَّ شخصية المهندس المُقيم المعنـوي التـي نظ مـت علاقتـه مـع صـاحب العمـل بعقـد

لقانون الإداري )في حال كون صاحب العمـل يمث ـل علاقة عقدية تحكمها القوانين المدنية النافذة أو ا

الدولــة(ن إلا  أن  عقــد المقاولــة فيــه أشــخاص آخــرون يرتبطــون بعقــود أخــرى بــربع العمــل أو بالمقــاولن 

كمـا أنـه يمكـن أن يلحـق  العمل والمقاول لتنفيذ عقد المقاولـة الإنشـائين رب  فالأطرافُ الرئيسة يمث لها 

عقــد المهنـــدس المعمــاري المكل ـــف بإعــداد التصـــاميم للمشــروع أو عقـــد ن مـــثلًا بهــم أشـــخاص فرعيــون

من الباطن )في حالة عدم وجود مانع يمنع المقاول الرئيس بالتعاقد معه(ن أو عقد المهندس  ةالمقاول

الاستشارين كلُّ هذه العقود الفرعية تصبُّ في صال  إنجـاز العمـل المـراد فـي عقـد المقاولـة الـرئيسن 

ــا يعنــي أنَّ  أطــراف هــذه العقــود الفرعيــةن والــذي يُعــد عقــدَ المهنــدس المُقــيم المعنــوي أحــدها هنــا   مم 

  (2)لغرض تحقيق هدف واحد)العقود المركبة( في علاقة  اقتصادي ة  واحدة  بعضاً ترابط مع بعضهم 

مــن الطبيعــي أن تكــونَ للمهنــدس المُقــيم المعنـوي علاقــة عقديــة مــع صــاحب العمــلن وعلــ  ولأنـه 

يعـرف الغيـر بكنـه يالشـخص  إذن (3)منها في علاقة مع المقاول فهو يعد بحكم الغير الأجنبي عنـه العكس

الأجنبـــي تمامـــاً عـــن العقـــدن أي الشـــخص الـــذي لـــم يكـــن طرفـــاً فـــي العقـــد ولا خلفـــاً عامـــاً أو خاصـــاً لأحـــد 

                                                           

( من نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني )المصـدر السـابق ذاتـه(ن ولا يوجـد مقابـل فـي التشـريع 8المادة ) (1)
 العراقي 

  يفــي العقــد المركــب يجــب أن يتضــمن 3الحراحشــةن محمــد عبــدن الارتبــاط بــين العقــود فــي القــانون الأردنــين ص (2)
الاتفــاق ربطــاً بــين عــدة عقــودن أو أداءات مختلفــة ضــمن اتفــاق واحــد لتحقيــق غــرض واحــدن بحيــث تصــب  كــلًا 

 متكاملًا غير قابل للانقسام أو التجزئةي 

لمدني الأردني يلا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاًين المادة ( من القانون ا148المادة ) (3)
( مـن القـانون المـدني الفرنسـي والـذي يـنص علـ : يلا يكـون 1161( من القـانون المـدني العراقـين المـادة )141)

 ليهم بالفائدةي للاتفاقيات أثر إلا بين الأطراف المتعاقدين وهي لا تضر بغير المتعاقدين أو تعود ع
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العــام ولــيس مــن الخلــف ن ولأن المهنــدس المقــيم لــيس هــو مــن الخلــف (1)المتعاقــدينن ولا دائنــاً لأي منهمــاي

 الخاصن ولا يعد دائناً بعلاقته مع صاحب العملن لذا فهو يعد من الغير عن عقد المقاولة الرئيس 

ويلاحظ أن المهندس المقيم يتـكثر ويـؤثر فـي عقـد المقاولـة الـرئيس وبكـلا طرفيـه  لأن عقـده 

تهـي مـع نهايـة عقـد المقاولـة مع صاحب العمل ما كان أن يولد لولا وجـود العقـد الـرئيسن وبالتـالي ين

إخلالًا بشروط  يُعدالرئيس أيضاً  فغياب عقد المهندس المقيمن وبالتالي غياب المهندس المقيم نفسه 

أن الخلـــل فـــي أي تصـــرف يحدثـــه المهنـــدس المقـــيم  فضـــلًا عـــن كـــونالعقـــد العامـــة أي كـــان الســـبب 

 يُعـــدو علـــ  أحـــد أطرافـــه وهـــو تـــكثر يـــنعكس بالضـــرورة ســـلباً أو إيجابـــاً علـــ  عقـــد المقاولـــة الـــرئيس أ

  مــــن جهــــة أخــــرى ولأن (2)اســــتثناء فــــي القاعــــدة التــــي تــــنص بــــكن )العقــــد لا ينفــــع الغيــــر ولا يضــــره(

من الغيـر عـن عقـد المقاولـة الـرئيس بصـفته الشخصـية إلا أنـه لا يملـ  الـدعوى  يُعدالمهندس المقيم 

  (3)المباشرة عل  المقاول وفق أحكام قواعد الدعوة المباشرة في القانون المدني

 المهندس المُقيم المعنوي نائب عن صاحب العمل

ه يعندما يقـوم /أ( من الفصل الثالث من الشروط العامة الأردنية ما نص  3/2أشارت المادة )

  (4)المهندس بكداء واجباته أو ممارسة صلاحياته    فإن ه يقوم بها نيابة عن صاحب العملي

                                                           

 ( 17في الصفحة المجاورة ) ذاته (3هامش )(1)
ه مع أحـد ؤ ة تواطيتوضي  ذل  جلياً في فصول مسؤولية المهندس المقيم والجزاء المترتب نتيجة خطكه أو نتج تم (2)

 أطراف العقد الرئيس ضد الطرف الآخر أو لصال  مصلحته الشخصية 
 راقي قانون المدني العال( 188المادة ) (3)
 لا يوجد نص بهذا المعن  في الشروط العامة العراقية  (4)



41 
 

والنيابــة تُعــر ف بكن هــا يحلــول إرادة النائــب محــل  إرادة الأصــيل فــي إنشــاء تصــر ف  قــانوني  مــع 

إضافة أثر هذا التصر ف إل  شخص الأصيل لا إلـ  شـخص النائـبي
النيابـة التـي لا ن أم ـا شـروط (1)

 بد من تحققها فهي:

 أن تحلَّ إرادةُ النائب محلَّ إرادة الأصيل ‌-أ 

 أن يتعاقد النائب باسم الأصيلن لا باسمه هو ‌-ب 

  (2)ألا  يتجاوزَ النائبُ الحدودَ المرسومةَ لنيابته‌-ج 

إنَّ عقــد المهنــدس المُقــيم هــو أداءُ مهمــة الإشــراف بــدلًا عــن صــاحب العمــل الــذي يُعــد قليــل 

ـــ  صـــاحب العمـــل ـــانون عل ـــة الإشـــراف الهندســـي بحـــدع ذاتهـــا فرضـــها الق ـــاًن ( 3)الخبـــرة أولًان وعملي ثاني

ثالثــاًن وعليــه يمكــن القــولُ إنَّ الشــرط الأول فــي  (4)ولتطبيــق معــايير الكــود الــوطني فــي إنشــاء المبــاني

عمـل( اتفاقـاًن وبموجـب تحق ق النيابة قد تحق قن وحل ت إرادة المهندس المُقيم محلَّ الأصيل )صاحب ال

ـــا الشـــرط الثالـــث فهـــو يتحق ـــق بشـــكل طبيعـــي أولًا كونـــه محـــد داً بموجـــب العقـــد بـــين  القـــانون معـــاًن أم 

المهنــدس المعنــوي وصــاحب العمــلن وثانيــاً لأن  واجــبَ المهنــدس المُقــيم محــد دٌ وَفْــقَ الشــروط العامــة 

ــا ثالثــاً فهــو تحديــد مهمــة ال مهنــدس المُقــيم بتطبيــق الكــود الــوطني أمــراً المرفقــة مــع العقــد الــرئيسن أم 

 ملزماً لهن وعليه فإنَّ الشرطَ الثالث من شروط تحقيق النيابة متوفرٌ في المهندس المُقيم المعنوي 

                                                           

  94الحكيمن عبد المجيدن المصدر السابق ذاتهن ص (1)
ولم ينظم المشرعع العراقي أحكام النيابة كما فعل القانون المدني المصري إنما ترتبط النيابة بالقانون العراقي بعقد 

 وجه من أوجه النيابة القانونية هي صاية التي الوكالة وكذل  نظم حالات الولاية والو 
  97الحكيمن عبد المجيدن المصدر السابق ذاتهن ص (2)
 ( من نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني )المصدر السابق ذاته( 38المادة ) (3)
 ( من قانون البناء الوطني الأردني )المصدر السابق ذاته( 11المادة ) (4)
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وأخيراًن لا بُد  من معرفـة مـدى ملاءمـة الشـرط الثـاني فـي شخصـية المهنـدس المُقـيم المعنـوي 

ظُ أنَّ عملية التعاقد بحدع ذاتهـا المشـار إليهـا فـي الشـرط الثـاني لتتحق ق النيابة فيهن وبهذا الصدد يُلاحَ 

هــي تصــر فٌ إرادي ينــتج عنــه تصــر فٌ قــانوني
لتحقيــق أثــرن وهــو الالتــزام تجــاه المــدين )المقــاول(ن  (1)

نَّ قيــام المهنــدس المُقــيم المعنــوي بعمليــة الإشــراف الهندســي وَفْــقَ المعــايير المطلوبــة هــو تصــر فٌ  واي

ه له المشر عن وأقر ه المنظ مُ لعمله بتعليمات محد دة )الشروط العامة(ن وهذا التصر ف ينتجُ قانوني رسم

أثـراًن وهــو تحقيـق التــزام صــاحب العمـل بواجبــه فـي متابعــة عملــهن والإشـراف عليــه عوضـاً عنــه لعــدم 

 خبرة رب  العملن وبهذا فليس هنا  وصف للمهندس المُقيم سوى الإنابة عن صاحب العمل 

مـن حيـث المصـدر المـان  لهـذه الصـفة القانونيـةن  (2)ما أنَّ النيابة تكونُ اتفاقي ةً أو قانوني ـةً وب

ن وقانونية (3)فإنَّ نيابة المهندس المُقيم هي نيابة اتفاقيةن تستند إل  العقد المبرم مع )صاحب العمل(

  (4)صاحب العملفي الوقت ذاته لأنها تستند إل  التشريع القانوني الذي فرض وجوده عل  

نائبـــاً عـــن ربع العمـــل بحـــدود نيابتـــه التـــي أقرهـــا  يُعـــدخلاصـــة القـــول: فـــإن المهنـــدس المقـــيم 

لــ  حـــدود علاقـــة رب  عنطاقهـــا  يتســع جــب الشـــروط العامــة للعقـــد وهــذه النيابـــةو القــانون والاتفـــاق بم

الغيـــر بصـــفته العمـــل مـــع جميـــع أطـــراف عقـــد المقاولـــة الـــرئيسن إلا أنـــه يبقـــ  المهنـــدس المقـــيم مـــن 

 الشخصية عن عقد المقاولة الرئيس 

 

                                                           

ن نقلًا عن الدكتور محمد جمال الدين زكـي 16قزاملن سيف رجبن النيابة عن الغير في التصرفات الماليةن ص (1)
ــ16111ن ص1)الــوجيز فــي نظريــة الالتــزام(ن ج حــداث أثــر قــانوني بحيــث ذي ذكــر بكنــه )اتجــاه الإرادة إلــ  إن ال

 يترتب الأثر القانوني عل  مجرد اتجاه الإرادة إل  أحداثه(  
  ( من القانون المدني الأردني349مادة )ال (2)
  71قزاملن سيف رجبن المصدر السابق ذاتهن ص (3)
 ( من نظام المكاتب والشركات الهندسية )المصدر السابق ذاته( 8المادة ) (4)
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 في عقد المقاولة الرئيس الذين يسهمونالفرع الثاني: علاقة المهندس المُقيم المعنوي مع 

تتعد د العقود التي تسهم في إنجازها مثل  إذسبقت الإشارة إل  أنَّ المشاريع الإنشائية الكبيرة 

)عقد التصاميمن وعقد الاستشارين وعقد المقاول من الباطنن وعقد التمويلن وعقد الإشراف الهندسي 

ــا مــع صــاحب  المُقــيم فــي الموقــع( مــع العقــد الــرئيس للمقاولــة لإتمامــهن وتكــون هــذه العقــود مرتبطــة إم 

 صة للعقد الرئيسن والتزامات كل  طرف فيها العمل أو مع المقاول بحسب الشروط الخا

وثمة عقود فرعية عن العقد الرئيسن ولدت بمناسبة ولادتـه وتنتهـي مـع انتفائـهن ومـا يت صـفُ 

بــه أيُّ عقــد  مــن هــذه العقــود مــن وصــف  قــانوني  ينطبــق علــ  البــاقي مــن العقــود بشــكل  عــامن فعقــد 

عـن صـاحب العمـل(ن مصـدره عقـد العمـل معـهن ثمـة عقـود المهندس المُقيم المعنوي  الذي يُعدَّ )نائبـاً 

أخرى ينطبق عليها من حيث الوصف عل  المهندس المعمـاري والمهنـدس الاستشـاري فـي عقودهمـا 

مـع صــاحب العمــل أو مـع المقــاولن وكــل حســب مجـال عملــه واختصاصــه بعلاقـة  مــع الطــرف الــذي 

لاختصاصـات الأخـرىن علمـاً إذا حـدث تعاقد معـه )صـاحب العمـل أو المقـاول( دون التجـاوز علـ  ا

خــرقٌ فاضــٌ  فــي التزامــات أحــد المتعاقــدين الفــرعيينن فــإن ذلــ  يــؤد ي إلــ  إفســاد العمــل برُم تــه )عقــد 

ــا عــن  ــا يــنعكس علــ  مصــلحته والمنفعــة المرجــوة فــي التزامــه بعقــده الفرعــي  أم  المقاولــة الــرئيس(ن مم 

د الفرعية فلا توجد علاقة مباشرة معهـم إلا  أنَّ علاقتـه علاقة المهندس المُقيم المعنوي مع باقي العقو 

 كونه نائباً عن صاحب العمل عل  تقتصر 

 

 المطلب الثاني: المهندس المقيم ذو الشخصية الطبيعية

المهنــدس المقـيم ذو الشخصــية الطبيعيـة هــو ذلـ  الشــخص المنتمـي إلــ  عضـوية نقابــة  يُعـد

لـربع العمـل  عـن تابعيتـهشروط الانتماء لها بغض النظر  المهندسين بصفته مهندساً بعد أن استوف 
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والــذي لا يمنــع مــن أن تكــون مؤسســة عامــة تابعــة للدولــة أو خاصــة تابعــة للقطــاع الخــاص أو أنــه 

 مهماتــه  ثر فــي ؤ يعمــل لحســابه الخــاص فكــل هــذه المرجعيــات التــي ينتمــي إليهــا المهنــدس المقــيم لا تــ

ميــة عملــه المطلــوب منــه الإشــراف علــ  تنفيــذ عقــود المقــاولات ولا تعرقــل مــن خــلال قوانينهــا التنظي

 الإنشائية وفق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعملية الإشراف الهندسي 

وقــد يحــدد نظــام المكاتــب والشــركات الهندســية الأردنــي شــرط الإشــراف الهندســي فــي عقــود 

ين أم معنــويين بحســب أهميــة المشــروع طبيعيــســواء أكــانوا المقــاولات الإنشــائية مــن قبــل الأشــخاص 

  (1)المراد الإشراف عليه

أنواع تبعية المهندس المقـيم لـربع العمـل لمعرفـة التوصـيف القـانوني دُرست في هذا المطلب 

لـدى رب  حث فيه كون المهندس المقيم موظفاً عموميـاً بُ لف الحالات وذل  في فرعين الأول له بمخت

بعقـد  أمحث المهنـدس المقـيم وهـو يعمـل لحسـابه الخـاص سـواءً بعقـد عمـل بُ العمل وفي الفرع الثاني 

 مقاولة 

 (2)الفرع الأول: المهندس المقيم يعمل موظفاً لدم الدولة أو القطاع العام

تعتمــد الدولـــة فـــي أغلــب الأحيـــان علـــ  المقـــاولين )المحليــين أو الأجانـــب( لتنفيـــذ مشـــاريعها 

ن والـــذي يخضـــع (3)امـــة للجمهـــور كعقـــد الأشـــغال العامـــةالمختلفـــة وهـــي مشـــاريع تخـــص الخدمـــة الع

                                                           

 ( من نظام المكاتب والشركات الهندسيةن والشروط العامة الأردنية والعراقية 31المادة ) (1)
والـذي جـاء فـي مبـدأه ييشـترط لاعتبـار  2112سـنة  26صـفحة  66/10قرار محكمة العدل العليـا الأردنيـة رقـم  (2)

دارياً أن تكون أموالهـا أمـوالًا عامـة  فضلًا عنالمؤسسة عامة  اشتراط أن تكون شخصية اعتبارية مستقلة مالياً واي
ولا تخضـع هـذه الأمـوال لطـرق التنفيـذ العاديـة ويـدير بشـكن أمـوال الدولـة ذاتهـا تتبع في حساباتها القواعد المقررة 

 مرفقاً عاماً من مرافق الدولة الاقتصادية والتجارية والزراعيةي 
عرف عقد الأشغال العامة بكنه )هو اتفاق بين الإدارة وأحد  إذن 10ن صالعقود الإداريةالجبورين محمد خلفن  (3)

يم أو صــيانة عقـارات لحســاب شـخص معنــوي عـام وبقصــد تحقيــق الأفـراد أو الشــركات بقصـد القيــام ببنـاء أو تــرم
 نفع عام في نظير المقابل المتفق عليه ووفقاً للشروط الواردة في العقد( 
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لأحكـــام القـــانون الإداري وذو الشـــروط غيـــر المكلوفـــة )كمـــا فـــي القـــانون المـــدني(ن وتســـم  بالشـــروط 

المهنـــدس المقـــيم  يُعـــدوالتـــي  (2)ن أو )الشـــروط العامـــة( التـــي ترفـــق مـــع عقـــد المقـــاولات(1)الاســـتثنائية

 يكون بمثابة الراعي لها والمشرف عل  تطبيقها  إذالعنصر الرئيس في هذه الشروطن 

يخضـع فيهـا لكافـة الـنظم والقـوانين التـي  اً ومما لا شـ  فيـه أن المهنـدس المقـيم بكونـه موظفـ

  ويعـرف (3)يخضع لها باقي موظفي الدولة فهـو تـابع لهـا تبعيـة أي الموظـف لهـا بصـفتها رب عملـه

لأداء عمل له عل  أساس أنه تابع يخضع لرقابته التابع عل  أنه يأي شخص يستخدم من قبل آخر 

  (4)وتوجيهه متبوعة فيما يتعلق بكيفية أدائه للعمل الذي استخدم من أجلهي

المـدني الأردنـي التـي نصـت  من القانونب( -111/2وتخضع هذه التابعية لأحكام المادة )

عل  مسؤولية عن يمن كانت له عل  من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهية ولو لم 

يكــــن حــــراً فــــي اختيــــاره إذا كــــان الفعــــل الضــــار قــــد صــــدر مــــن التــــابع فــــي حالــــة تكديتــــه وظيفتــــه أو 

   (5)بسببهاي

الســــلطة الفعليــــة فــــي الرقابــــة وبــــذل  فــــإن معيــــار تابعيــــة الشــــخص إلــــ  المتبــــوع هــــو وجــــود 

والتوجيـــهن فوجـــود الســـلطة الفعليـــة فـــي إصـــدار الأوامـــر مـــن قبـــل رب العمـــل الممثـــل بالدولـــة لتوجيـــه 

                                                           

ن فقـــد عــــرف الشــــروط الاســـتثنائية علــــ  يأن الشــــروط 01ن صذاتــــه الجبـــورين محمــــد خلــــفن المصـــدر الســــابق (1)
قـدن سـواء أوردت فـي لتي تظهر فيها الإدارة كطرف أمر فـي العالاستثنائية في العقود الإدارية هي تل  الشروط ا

 ضمناًي  العقد صراحة أم
  21ن صذاته الجبورين محمود خلفن المصدر السابق (2)
ومــا بعــدهان يإن الموظــف هــو فــي مركــز التــابع  162ن الكتــاب الثــانين صالقضللاء الإداريالطمــاوين ســلمانن  (3)

 ن أعمال الموظفين عل  اساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعةي للدولةن حيث تقوم مسؤولية الدولة ع
  21ن صالمسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيهاالطائين عادل أحمدن  (4)
 ( مدني مصري 220(  مدني عراقين يقابلها المادة )121المادة ) (5)
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سـلطة الرقابـة علـ  تنفيـذ هـذه الأوامـر والكيفيـة التـي يـتم تنفيـذها هـي  فضلًا عـنالموظف في العمل 

  (1)من يكون في حكمها الموظف تابع لمتبوعه وهو الدولة

أن النظام الداخلي لنقابة المهندسين الأردنيين جعل من عمـل المهنـدس هو حظ الملاأن  إلا

عمــلًا مســتقلًا فــي اتخــاذ قراراتــه المبنيــة علــ  أســس علميــة ومهنيــة لتحقيــق الغايــة المبتغــاة مــن هــذه 

  وهــو أمــر يجعــل مــن ســلطة الرقابــة والتوجيــه لــربع العمــل علــ  المهنــدس المقــيم ضــعيفة (2)المهنــة

نتفــي فيهــا التوجيــه والرقابــة فــي عملــه الهندســـين وفيهــا يكــون رب العمــل غيــر قــادر علــ  إجبـــار يو 

 فضلًا عن كـونالمهندس المقيم عل  مخالفة القيم الهندسية والأسس العلمية التي هي نبراس عملهن 

ي قيــد المهنــدس المقــيم لــه ســلطة وفــق قــانون نقابــة المهندســين فــي إبــداء رأيــه الهندســي والفنــي دون أ

ز لطرف فـي عملـه الإشـرافي علـ  الأعمـال الإنشـائية فـي إداري كما يجب عليه أن يكون غير متحي  

  (3)المشاريع

ـــيم ورب  العمـــل أو تصـــب   ـــين المهنـــدس المق ـــة ب ـــ  انتفـــاء علاقـــة التبعي ـــد إل ـــذي يفي الأمـــر ال

التوجيـهن حتـ  إذا لــم متراخيـة فقـد ذكـر العلامـة السـنهوري: يوتتراخـ  علاقـة التبعيـة بتراخـي الرقابـة و 

  (4)يبقَ لدى المتبوع سلطة كافية في الرقابة والتوجيه انعدمت علاقة التبعيةي

                                                           

ن 621الأولن المجلــد الثــانين الفقــرة ن الجــزء الوسلليط فللي شللرن القللانون المللدني المصللري الجديللدالســنهورين  (1)
  2201ص

أن يتحمـل  -6( من الباب الرابـع مـن النظـام الـداخلي لنقابـة المهندسـين الأردنيـين والـذي جـاء فيهـا: ي60المادة ) (2)
المسؤولية )المهندس العضو في النقابة( في ممارسة المهنة فيكون مستقلًا في اتخاذ قراراته الهندسـية لا يلـزم إلا 

عتبــارات العلميــة والفنيــة وعليــه الاســتفادة مــن جميــع الخبــرات الاختصاصــية المتــوفرة لمــا فــي ذلــ  مــن رفــع بالا
 مستوى المهنةي 

أن يكــون مشــاوراً فنيــاً  -2( مــن النظــام الــداخلي لنقابــة المهندســين الأردنيــين والــذي جــاء فيهــا: ي60مــن المــادة ) (3)
م بـدور المشـرف وأن تكـون قراراتـه عادلـة غيـر متحيـزة لأي طـرف وحكماً بين صاحب العمل والمتعهد عندما يقـو 

 في المشروعي 
  2222السنهورين مصدر سابقن ص (4)
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تابعيـة أي موظـف مهمـا كانـت الصـفة التـي يحملهـا والمنصـب الـذي يشـغله  ويجب ألا  تنُكر

السـلطةن  ةإل  الدولة لأن هذه الأخيـرة هـي التـي تقـوم بتعيينـه وتـنظم مسـار عملـه العـام وهـي صـاحب

يقاع العقوبات عليه   ونقله ومنحه الامتيازات ودفع أجوره واي

التمييــز بــين نــوعين مــن الأداءات التــي علــ  المهنــدس المقــيم  وفــي ضــوء مــا تــم ذكــره يمكــن

لـــدى الدولـــة عليــه واجبـــات وظيفيـــة يجــب عليـــه أدائهـــا وفـــق  اً فكونـــه مــن جهـــة يعـــد موظ فــ بهـــا القيــام

الدراسـة لمهندس المقيم فنيـاً ملتزمـاً بـكداء واجـب هندسـي )وهـو محـور القانونن ومن جهة أخرى يعد ا

وأساسـيات  أنمـاط سـلوكيةلربع العمل بموجبـه بـل إلـ   اً ( وهو أيضاً ملزم به لا يكون فيه تابعالحالية

وفــق  وملتزمــاً علميــة التــي يحملهــا والقــيم التــي بموجبهــا أصــب  مهندســاً ومنتميــاً إلــ  نقابــة المهندســين 

 ا قانونه

 فـــي الوقـــت ذاتـــه يتمتــــعوعليـــه فـــإن المهنـــدس المقـــيم التــــابع للدولـــة بصـــفته الوظيفيـــة وهــــو 

بصـــلاحية التصـــرف المهنـــي الكاملـــة ووفـــق ســـلو  المهنـــة الهندســـية وبحســـب مـــا أقـــره قـــانون نقابـــة 

 المهندسين 

ومما سبق يتض  أن المهندس المقيم ذو الشخصية الطبيعية والموظَّف لدى الدولـة يوصـف 

ـــة أي موظـــف آخـــر بحـــدود القـــانون الـــذي يـــنظم عمـــل  بكنـــه تـــابع لـــربع العمـــل الممثـــل بالدولـــة تابعي

يحكمـه السـلو  يكون تابعـاً فـي تنفيـذه لعملـه الفنـي الهندسـي الـذي  في الوقت ذاتهالموظفينن إلا أنه 

لبناء في القوانين الأخرى المنظمة لعملية افضلًا عن  نوالذي نظم وفق قانون نقابة المهندسي المهني

عقود المقاولات وكذل  الشروط العامـة المرفقـة بعقـد المقاولـة الإنشـائي الـرئيسن وأحيانـاً أخـرى يكـون 

حــراً فــي إدارتــه الهندســية غيــر مقيَّــد إلا بالأســس العلميــة ووحــدة المقــاييس والثوابــت الهندســية محليــاً 

 ودولياً 
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 صالفرع الثاني: المهندس المقيم الذي يعمل لحسابه الخا

يعمــل لحســابه الخــاص إمــا  اً طبيعيــ اً قــد يــرتبط المهنــدس المقــيم مــع ربع العمــل كونــه شخصــ

 بصفة أجير )عامل( أو بصفة مقاول 

ويقصـد بــالأجير أي العامــل الــذي )يعمـل( لــدى صــاحب العمــل بـكجر والعمــل هــو يكــل جهــد 

  (1)ياً مؤقت مأ اً كان دائمأفكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواءً 

( مــن قــانون العمــل الاردنــي 1والعمــل الــذي يكــون بموجــب عقــد العمــل الــذي عرفتــه المــادة )

بكنه ياتفاق شفهي أو كتابي صـري  أو ختمـي يتعهـد العامـل بمقتضـاه أن يعمـل لـدى صـاحب العمـل 

وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غيـر محـدودة أو لعمـل معـين 

  (2)معينيأو غير 

وفـق قــانون العمـل يكــون تحـت ســلطة رب   أي أن المهنـدس المقــيم الـذي يحكــم بكونـه عــاملاً 

  (3)بصورة مباشرة ومستمرةورقابته العمل 

تابعيـــة فـــي الفـــرع الأول وتـــم التوضـــي  بـــكن مســـكلة التابعيـــة لـــربع العمـــل  مناقشـــةوقـــد ســـبق 

داريـة ولــيس فـي المســائل الفنيـة التخصصــية المهنـدس المقـيم تتحقــق فقـط فــي المسـائل التنظيميــة والإ

 وهو حكم ينطبق عل  حال المهندس المقيم الذي يعمل بكجر وبصفة عامل 

أمــا فــي حالــة ارتبــاط المهنــدس المقــيم مــع ربع العمــل بعقــد مقاولــة فــالأمر يختلــف عمــا ذكــر 

 يؤدي أن أو شيئاً  يصنع أن المتعاقدين أحد بمقتضاه يتعهد عقديسابقاً فعقد المقاولة يعرف عل  أنه 

                                                           

 م 2116لسنة  1( من قانون العمل الأردني رقم 1المادة ) (1)
راقـي رقـم ن يقابلها المادة )؟؟؟؟( من قـانون العمـل العذاته ( من قانون العمل الأردنين المصدر السابق1المادة ) (2)

 م  2112( لسنة 22)
 ( من قانون العمل الأردني 1المادة ) (3)
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ن أي أن المهندس المقيم يعمل وفق ما هو يقرره وبإرادته (1)يالآخر المتعاقد به يتعهد أجر لقاء عملاً 

تربطهم علاقة عقدية تحكم تعاملهم شروط  إذدون وجود للرقابة والإشراف من قبل رب  العمل عليهن 

تمـد الإنتـاج الفكـري والعقلـي وتكـون شخصـية العقدن وعقد المهندس المقيم مع ربع العمـل هـو عقـد يع

يكــون ملتزمــاً بتحقيــق عنايــة الشــخص  إذالمهنــدس المقــيم ذو الشخصــية الطبيعيــة محــل اعتبــار فيــهن 

فـي الوقـت المعتاد وفق المقاييس العلمية المعتمدة قانوناً محلياً ودولياً لأداء التزامه التعاقدين إلا أنه 

تحقيــق غايــة بســبب التزاماتــه بتحقيــق الكــودات المحليــة والدوليــة  يصــب  المهنــدس المقــيم أمــام ذاتــه

العناية المطلوبة و ن وآدابها ما نص عليه قانون نقابة المهندسين من الالتزام بسلو  المهنة فضلًا عن

 منه في تنفيذ عقده مع ربع العمل 

  

                                                           

 ( من القانون المدني المصري 611المادة ) (1)
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 المبحث الثالث
 الإنشائي وأطرافهالأثر القانوني لوجود المهندس المقيم على عقد المقاولة 

للبحث  في أثر وجود المهندس المُقـيم كشخصـية قانونيـة علـ  عقـد المقاولـة والغيـر عـن هـذا 

فـي المطلـب الأول البحـث فـي أثـره علـ  عقـد تم سـيالعقدن تم تقسيم هذا المبحث إلـ  ثلاثـة مطالـب: 

ـ ا فـي المطلـب المقاولة الرئيس وأشخاصه الذي يعد محور عمله ومحـل  عقـده مـع صـاحب العمـلن أم 

حث لـة الـرئيسن وفـي المطلـب الثالـث: سـيبالبحث فـي أثـره علـ  الغيـر عـن عقـد المقاو  فسيتمالثاني: 

عل  الضمان العام لعقود المقاولات كعنصر أساس مـن عناصـر عقـد  في أثره وجود المهندس المقيم

 المقاولة 

 

 المطلب الأول: أثر المهندس المُقيم على عقد المقاولة الرئيس 

بغض النظر عن كون المهندسُ المُقيم شخصاً طبيعي اً أو معنوي اً فـي عقـد المقاولـةن وبغـض 

النظر عن كون صاحبُ العمل فيه يمث ل الدولة أو غيرهان فإنَّ المهندسَ المُقـيم يوصـف قانونيـاً بكن ـه 

اولـــة نائـــب )نيابـــة اتفاقيـــة( عـــن صـــاحب العمـــلن وعليـــه تـــم البحـــث فـــي آثـــاره علـــ  أطـــراف عقـــد المق

العقد ذاتـه  فيالرئيس من صاحب العمل والمقاول في الفرع الأولن وخص ص الفرع الثاني لبيان أثره 

 كتصر ف  قانوني  

 الفرع الأول: أثر المهندس المُقيم على أطراف العقد الرئيس

المقـاول أثـراً  فـييختلفُ أثرُ المهندس المُقيم عل  طرفي عقد المقاولة الرئيسن إذ يكون أثـره 

عقدياً بما تحم له المقاول من أعباء الشروط العقديـة العامـة التـي جـاءت بالمهنـدس المُقـيم فـي تنظـيم 

ــا فــي مـا يخــصُّ أثــره علــ  ربع  عمليـة التنفيــذ والمراقبــة لهــان فهـي شــروطٌ تعــد مــن صُـلب التزاماتــهن أم 



51 
 

ن إلا  أن ـه قـد اً عقـدي   اً ر كونـه يمتلـ  أثـ وفضـلًا عـنمصلحة رب  العملن لالعمل فهو ذا أثرٌ إيجابي جاء 

فُر ضَ بموجب تعليمات  أو نظم إداريةن لا يدلُّه بها خصوصاً في حالة كون رب  العمل يمث ل الدولـةن 

ولا يمنــع مــن أن يكــون المهنــدس المُقــيم قــد يــؤث رُ ســلباً فــي مصــلحة رب  العمــل فــي حالــة كونــه قليــلَ 

ز العمل في الوقت المحـد د أو فـي إنتـاج عمـل  يصـعب الخبرة والكفاءةن مم ا قد يسب بُ عرقلةً في إنجا

 من أسهم به إسهاماً مباشراً أو غير مباشر 

 الفرع الثاني: أثره في عقد المقاولة الرئيس نفسه

الشــروط العامــة  فضــلًا عـنلقـد أث ــر وجـود المهنــدس المُقـيم كشــخص  مكل ـف بموجــب القـانون 

اف علـــ  الأعمـــال التـــي ينف ـــذها المقـــاولُ بالتوصـــيف فـــي عقدالمقاولـــة الـــرئيس بمهمـــة الرقابـــة والإشـــر 

 ن عقد مقاولة ع ت  أنه يجعلُ منه عقدَ عمل  بديلالقانوني لعقد المقاولةن ح

وغيرهـــا مـــن التشـــريعات  (3)ةوالمصـــري (2)ةوالأردنيـــ (1)ةفقـــد أكـــدت التشـــريعات المدنيـــة العراقيـــ

العربية عل  أنَّ معيارَ الإدارة والإشراف هـو المعيـارُ الـذي يُمي ـزُ بـينَ عقـد العمـل عـن عقـد المقاولـةن 

شـرافه هـو إذن المعيـار  وهذا ما أك ده العلامة السـنهوري بقولـه: يفمعيـار الخضـوع لإدارة رب  العمـل واي

                                                           

( من القانون المدني العراقي ونصه: يويتميز عقـد العمـل عـن عقـد المقاولـةن بـكن فـي الأول دون 944/1المادة ) (1)
الثــاني حقــاً لــربع العمــل فــي إدارة جهــود العامــل وتوجيههــا فــي أثنــاء قيامــه بالعمــلن أو علــ  الأقــل فــي الإشــراف 

 عليهي 
ء فيــه: يعقــد العمــل عقــد يلتــزم أحــد طرفيــه بــكن يقــوم بعمــل ( مــن القــانون المــدني الأردنــي وجــا841/1المــادة ) (2)

 لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجري 
( من القـانون  المـدني المصـري إذ جـاء فيـه: يعقـد العمـل هـو الـذي يتعهـد فيـه أحـد المتعاقـدين بـكن 674المادة ) (3)

شرافهن مقابل   أجر يتعهد به المتعاقد الآخري يعمل في خدمة المتعاقد الآخرن وتحت إدارته واي
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ن ومــا ذهــب إليــه (1)ز بــين عقــد المقاولــة وعقــد العمــليالــذي أخــذ بــه التقنــين المــدني  الجديــد فــي التمييــ

 عل  حد  سواء  (3)والأردني (2)القضاء العراقي

وبمــا أنَّ مبــدأ الرقابــة والتوجيــه الــذي يؤد يــه صــاحبُ العمــل بوســاطة نائبــه )المهنــدس المُقــيم( 

بكنه عقدَ عمـلن  تجاه المقاولن فهو يعني أنَّ عقدَ المقاولة قد انتفت صفته القانونيةن وأصب  يتصف

وبــذل  تحق قــت علاقــةُ تبعي ــة المقــاول لصــاحب العمــل بســبب الرقابــة والتوجيــه الــذي يؤد يــه المهنــدس 

  (4)من أخطاء يرتكبها في التنفيذ بُ العمل  مسؤولًا عن أعمال تابعهالمُقيمن وأصب  صاح

ن وتبعيـــة تُصـــن فُ التبعيـــة بحســـب إمكانيـــة صـــاحب العمـــل اســـتعمال ســـلطته إلـــ  تبعيـــة فنيـــة

ـــا التبعي ـــة الفنيـــة فيقصـــد بهـــا  تنظيميـــة إداريـــةن وأخـــرى اقتصـــادية )ليســـت محـــلَّ الدراســـة الحاليـــة(ن أم 

شــراف كامــل مــن ق بــل صــاحب العمــل فــي كــلع تفاصــيل العمــل وجزئياتــهن  خضــوعُ العامــل لتوجيــه واي

شـــرافه فـــي مـــ ا يتعل ـــقُ والتبعيـــة التنظيميـــة هـــي عبـــارة عـــن خضـــوع العامـــل لتوجيـــه صـــاحب العمـــل واي

                                                           

  13(ن ص4السنهوري )المصدر السابق ذاته( الجزء السابقن المجلد الأولن الفقرة ) (1)
جـاء  31/3/1973بتـاريخ  1971( هيئـة عامـة أولـ  /11نقلًا عن قرار محكمـة التمييـز العراقيـة رقـم الإضـبارة ) (2)

هــو عقــد عمــل ولــيس عقــد مقاولــةن كمــا ذهــب إليــه الحكــم  فيــه )غيــر منشــور( يفيكــون للتكييــف القــانوني للــدعوى
شــرافه بــل يعمــل  الاســتثنائي فالــذي يميــز عقــد المقاولــة عــن عقــد العمــل هــو أن المقــاول لا يخضــع لــربع العمــل واي
شـرافه ولا يعمـل  مستقلًا طبقاً لشروط العقد المبرم بينهمان أما في عقد العمل فالعامـل يخضـع لإدارة رب العمـل واي

عــن ربع العمــل بــل يتلقــ  تعليماتــه وعليــه أن ينفــذها فــي حــدود العقــد المبــرم بينهمــا فالمعيــار هــو خضــوع  مسـتقلاً 
شــرافه بموجــب الفقــرة ) ( مــن القــانون المــدني    الــخي  الــدورين 944( مــن المــادة )1العامــل لإدارة رب  العمــل واي

  13محمد جابرن مسؤولية المقاول والمهندسن ص
)منشـــور فـــي شـــبكة  13/1/1986هيئـــة عامـــة تـــاريخ  418/1986ييـــز الأردنيـــة )حقـــوق( رقـــم قـــرار محكمـــة التم (3)

( 4841و  784(ن ويـنصُّ علـ : ييتضـ  مـن نـص المـادتين )149القانون المدني الأردنين ص –قانون الأردن 
يقــوم مــن القــانون المــدني أن الفــرق بــين عقــد المقاولــة وعقــد العمــل هــو أن عقــد العمــل يوجــب علــ  العامــل أن 

دارته لقاء أجر بينما عقد المقاولة لا يتطلب من المقاول أن يؤدي العمـل  بالعمل لمصلحة حاجته تحت إشرافه واي
دارة من تعاقد معهي   تحت إشراف واي

  144الدورين محمد جابرن المصدر السابق ذاتهن ص (4)
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ل فــي العمــل مــن  بــالظروف الخارجيــة للعمــلن مــن حيــث مكانُــه وزمانُــه وقواعــدُ الإجــازاتن دون التــدخ 

  (1)الناحية الفعلية

فــي قــرار  لمحكمــة الــنقض الفرنســية تشــترطُ لفــرض انتقــال مســؤولية المقــاول علــ  عــاتق رب  

لٌ فعلـي  مـن قبــل ربع العمـل وحـده أي تحقـق تبعيــة لـربع العمـل شــرطين أولهمـا: أن يكـون  هنـا  تــدخ 

العمــل فــي أعمــال المقــاول عنــد إنشــاء الــدارن ثانيهمــا: أن يكــون لــربع العمــل درايــة خاصــة فــي أمــور 

الفـن المعمـاري وهندســة البنـاءن فــإنْ تـوافرَ هــذين الشـرطين انتفــت مسـؤولية المقــاولن وعُـدَّ ربُّ العمــل 

  (2)العيوب التي تظهر فيهن أو مسؤولًا وحده عن التهد م الذي يحصل في البناء

كما أوض  الأستاذ الدكتور سـليمان مـرقس بـكنَّ المقصـودَ بسـلطة الرقابـة والتوجيـه هـي: يأن 

كون للمتبوع سلطة إصدار تعليماته إل  التابع في طريقـة أداء عملـه الـذي عي نـه لـهن وسـلطة رقابتـه ت

  (3)ما في علاقة الخادم بمخدومهيفي تنفيذ هذه التعليماتن ومحاسبته عل  الخروج عليهان ك

وقد ذكر الدكتور محمد حسين منصور أنه يمكن استخلاص القضـاء لرابطـة التبعيـة مـن خـلال عـدة 

 أمور أهمها:

 توافر ما من شكنه تحقيق الإشراف التنظيمي لربع العمل ‌-أ 

 ن  توافرَ مظاهر الاستقلال الفني  والإداري  ينفي قيام رابطة التبعية إ‌-ب 

                                                           

ين عقـد العمـل الجمـاعين النقابـات منصورن محمد حسينن قانون العملن ماهيـة قـانون العمـلن عقـد العمـل الفـرد (1)
  89العماليةن المنازعات الجماعيةن التسوية والوساطة والتحكيمن ص

قســـم الأحكـــام  – 118ص -1961ســـيرية دالـــوز  -1961يونيـــو ســـنة  11نقـــلًا عـــن )نقـــض مـــدني فرنســـي فـــي  (2)
  144المختصرة(  الدورين محمد جابرن المصدر السابق ذاتهن ص

  834ن ص171الوافي في شرح القانون المدنين المجلد الثانين الفقرة مرقيسن سليمانن  (3)
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قرائن مثل إدراج العامل بقوائم أسماء العمال المستخدمينن وتقاضيه أجـراً ثانيـاً أو وجود ‌-ج 

  (1)منحه غلاء معيشة وغيرها

ن إلا  ومـن خــلال هــذا العــرضن فــإنَّ معيــارَ التبعيــة النــاتج عــن الإدارة والإشــراف غيــرُ واضــ  

 ن الأمر الذي ينعكسُ وفق الأحكام القضائية وتسويته بإزالة بعض الغموض

ففـــي رأي  لـــبعض الفقهـــاء أنَّ عمليـــةَ الإشـــراف التــــي يقـــوم بهـــا المهنـــدس المُقـــيم نيابـــةً عــــن 

صاحب العملن إن ما هـي تطبيـقٌ لشـروط العقـد الـرئيس العامـة التـي هـي مـن حقـوق صـاحب العمـلن 

يـدَ  وليست ميزة يمتاز بهان وهو أمرٌ صحي  وواقعي  لأنَّ الإشراف الذي يقوم به المهندس المُقـيم لا 

لصــاحب العمــل بـــهن فــلا توجـــدُ لــه ســلطةٌ فـــي تغييــره أو تحريفـــه أو الإقالــة لهــان كـــون هــذه الشـــروط 

ــا زاد الأمـــرَ حيـــرةً بــين الأخـــذ بمبـــدأ  ــدت مكتوبـــةً مســبقاًن وتُطبَّـــقُ علـــ  عقــود المقـــاولات كافـــةن مم  وُج 

شــــرافه علــــ  العمــــلن أو أ نَّ الإدارةَ والرقابــــةَ التبعيــــة بــــين المقــــاول ورب  العمــــل فــــي حالــــة إدارتــــه واي

والإشـرافَ تعــد مــن مكونــات عقـد المقاولــة خصوصــاً فــي العقــود الإداريـةن وهــي ليســت ميــزة لصــاحب 

نمـــا فرضـــت لإرادة الدولـــة لضـــمان ســـير العمـــل فـــي عقـــود البنـــاء ضـــمنَ الإطـــار الصـــحي   العمـــلن واي

ذا الأسـبقية فـي مراعاتهـا للصــال  والمطـابق للمعـايير العلميـة والهندسـية  لكونهـا تمث ــلُ الصـالَ  العـامَّ 

الخـــاصن لـــذا تبقـــ  محكمـــة الموضـــوع صـــاحبةَ الصـــلاحية باســـتخلاص مـــدى تـــوافر رابطـــة التبعيـــة 

الفعلية في وقائع الدعوى وتقديرهان والبحث فيها كلًا عل  حدة بحسـب شـروط عقـد المقاولـة الخـاص 

نَّ هـــذا التقـــدير الـــذي تبديـــه المحـــاكمُ  ن(2)بهـــان التـــي تحـــد دُ دورَ كـــلع طـــرف  والتزاماتـــه بهـــذه العقـــود واي

ـةُ فــي رابطـة المراقبــة والإشـرافن وبالتــالي التبعيـة لصــاحب العمـل لا ســلطة لمحكمـة القــانون  المختص 

ــا يجعــلُ  النــزاعَ المــدنيَّ الــذي ينشــبُ فــي هــذا المضــمار محــلَّ اجتهــاد القاضــي وكفاءتــه عليهــا بــهن مم 

                                                           

  91منصورن محمد حسينن المصدر السابق ذاتهن ص (1)
  91منصورن محمد حسينن المصدر السابق ذاتهن ص (2)
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دُ نـــصا تشـــريعي يحـــد دُ المعنــ  الفاصـــل بـــين عقـــود المقاولـــة ومبــادا العدالـــة التـــي يحملهـــان فــلا يوجـــ

والعمل سوى مبدأ )الإدارة والرقابة أو الإشـراف(ن والمبـادا تفُسَّـرُ بحسـب ظـروف الـدعوى وشخصـية 

ــاً مــن محــاور الاقتصــاد الــوطني للــدولن  القاضــين وهــو أمــرٌ غيــر مرغــوب فيــه أن يكــون محــوراً مهم 

 ولات غير محسوم التوصيف القانوني لهن ومحل  اجتهاد وتفك ر يكون فيها البناء بعقود المقا

ن خــلال نائبــه )المهنــدس المقــيم( ربُّ العمــل مــ اللــذين يقودهمــان معيــار المراقبــة والإشــراف إ

والــذي تطبيقـاً للنظـام العـام  مـاعمليـة إراديـة )خصوصـاً فـي عقـود الأشـغال العامـة(ن إنمـا ه اليسـ همـا

بالإرادة الدستورية في مبدأ المراقبة عل  صرف أموال الدولة والتحقق مـن صـرف هـذه المبـال ن  تمث ل

وما الوصف الذي ذهب إليه القضاء والفقه في اعتبار الشروط العامة في عقود المقاولات لائحية لا 

 يجوز تجاوزها إلا تعبيراً عن أهمية هذه المراقبة المستمدة دستورياً 

ن مـا ذهــب إليــ ن فــي أعمــالهم الخاصــة بعقـود المقــاولات واعتمــاد هــذه و ه الأشــخاص العـاديواي

من قبـل الدولـة فـي تحقيـق هـذه الرقابـةن ذاته الشروط فيها إلا رغبة منهم في اتباع الأسلوب المعتمد 

إرادة عامة تتعلق بالنظام العـام لا  ماالمهندس المقيم ه اللذين يؤديهماوبالتالي فإن الرقابة والإشراف 

 من الأمر شيئاً في الوصف القانوني لعقد المقاولة  انا ولا تغير مجوز مخالفتهي

أما الأثر الآخر الذي يمكن أن يُحدثَه المهنـدسُ المُقـيم فـي عقـد المقاولـة هـو إضـفاء صـبغة 

الإذعان فيهن لكونه جاء نتيجة فرض شروط تعاقدية تعطيه صلاحيات واسعة له في الـتحك م بمسـار 

زُ قــوة الطــرف الــذي ينتمــي إليــه المهنــدس المُقــيمن العمليــة التنف ــا تعــز  يذيــة التــي يقــومُ بهــا المقــاولن مم 

وتضــــعف الآخــــر خصوصــــاً فــــي العقــــود الإداريــــة أو فــــي العقــــود الخاصــــة إذا اســــتُعم لت شخصــــية 

 المهندس المُقيم فيها 
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المنفردة في  إل  مميزات هذه الشروط التي تعد غريبةً عن سلطة الإرادة (1)وقد تمت الإشارة

 تحديد مسار العقد والتوافق لكلا الطرفين المتعاقدين فيهن لتعطي قوةً وانحيازاً لطرف  دون الآخر 

إلا أنَّ هذه الشروطَ وغيرها في العقود الإدارية قد عـدتها محكمـةُ التمييـز العراقيـة عبـارة عـن 

نَّ المقـــاول بتوقيعـــه  العقـــد قـــد قبـــل بـــه وأصـــب  ملتزمـــاً شـــروط تعاقديـــةن والعقـــد شـــريعة المتعاقـــدينن واي

تجاههن وبذل  اتجهت إرادة المتعاقدين عل  تكوين قانون  خاص  بهـمن هـو بنـود العقـد التـي لا يجـوز 

  (2)مخالفتها

وكذل  ما ذهب به الفقه الفرنسـي إذ ذكـر يأنَّ الإدارة تملـ  سـلطة واسـعة لا يملكهـا المتعاقـد 

عديل العقد أم حت  إنهائهن وسواءٌ وجدت الإدارةُ سندَها في معها سواء أكانت هذه السلطات تتعل ق بت

شـروط العقـد  لأنَّ  علـ نص  عقدي أم تشريعي أم لم تجده فيـهن ولـذل  فـإنَّ الإدارةَ تسـتطيعُ الخـروجَ 

العقــدَ الإداريَّ لا يخضــعُ لقاعــدة الاســتقرار العقــدي بشــكل  كامــل ومطلــقن كمــا هــو الحــال فــي العقــود 

  (3)المدنيةي

وأشار السنهوري إل  أنَّ يعقدَ الإذعان هو عقدٌ حقيقي  يتمُّ بتوافق إرادتينن ويخضـع للقواعـد 

نَّ القاضي هـو الـذي يملـ  حـقَّ تقـدير مـا إذا كـان الشـرط تعسـفياً أو  التي تخضع لها باقي العقودن واي

ن ولا رقابة عل  تقديرها من ق بل المحاكم العلياي   غيرَ تعسفي 

                                                           

  ذاته من البحث 847انظر إل  صفات الشروط العامةن ص (1)
الــذي أشــار إليــه د  مــازن ليلــو رافن  13/14/1986( فــي 1819فقــد جــاء بحكــم محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم ) (2)

دراسة مقارنة( أطروحة دكتوراهن كلية القانونن جامعة بغـدادن  -)دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الإداري
صـحي  لأن تعليمـات تنفيـذ مشـاريع وأعمـال ن والتي كان مبـدأه ي    وجـد أن الحكـم المميـز غيـر 99ن ص1999

خطـط التنميـة فيمـا يتعلـق بنسـبة الغرامــات هـي توجيـه للـدوائر ذات العلاقـةن أمــا فيمـا بـين المتعاقـدين فـالعبرة بمــا 
يتضمنه العقد شريعة المتعاقدينن فإذا كان عقد المقاولة بين الطرفين قد نصَّ عل  مقـدار الغرامـة التكخيريـة فـإن 

 و الذي يعمل فيه   ي هذا النص ه
(ن نقـلًا عـن Lubadere(ن ولوبـاديير )Bonnard(ن وبونـار )Waline(ن وفـالين )Hauriouالأستاذ )هوريـو( ) (3)

  41أحمد طلال عبد الحميد البدرين )القاعدة شريعة المتعاقدين في مجال العقود الإدارية(ن ص
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المشرعع لم يرسم للإذعان حـدوداً لهـذا التـدخ ل مـن ق بـل المحكمـةن ولا يجـوز  ورأى أيضاً: يأنَّ 

مـن القاضـي سـلطته هـذه بات فـاق  خـاص  كونـه  ينزعواإلا  ما تقتضيه العدالةن ولا يجوز للمتعاقدين أن 

  (1)يعد باطلًاي

اسـتغل ه شـخصٌ  وأوض  الحكـيم: يإنَّ الاضـطرارَ فـي التعاقـد لا يكـون بمنزلـة الإكـراهن إلا  إذا

آخـــرن وهـــو عـــالم بحالـــة الضـــرورة التـــي يوجـــد فيهـــا المتعاقـــدن إلا  أنَّ القاعـــدة العامـــة )الإكـــراه يفســـد 

ن أم ا الإكراه المعنوي  أو النفسـي  فيعنـي التهديـد بإيقـاع الأذى  الرضا(ن والإكراه نوعان: مادي  ومعنوي 

  (2) لا بإيقاعه فعلًاي

ـــا تقـــد مَ يمكـــن الاســـتنتاج أ ـــةَ فـــي عقـــود المقـــاولات الإداريـــة التـــي يوظ فهـــا مم  نَّ الشـــروطَ العام 

المهنــدس المُقــيم لا تجعــل منهــا عقــودَ إذعــان ينضــوي بمحتواهــا الإكــراه أو التعســفن بــل هــي عقــود 

ن وهــي المصــلحة ومصــلحتها عاديــة يُســل طُ فيهــا أحــدُ الأطــراف علــ  الآخــر لحكــم الجهــة التــي يمث لهــا

 العامة 

الأمــر لا ينطبــق فــي العقــود الخاصــة التــي يجريهــا الأفــراد أو الشــركاتن والتــي غيــر أنَّ هــذا 

ن فالمهندس المُقيم الـذي يطبـق الشـروط العامـة ومـا أعطتـه مـن  تحكم بكحكام القانون المدني  الخاص 

يقاع الجزاءات عليه ومحاسبته عل  كل  فقـرة مـن فقـرات  صلاحيات واسعة في تقييد حركة المقاول واي

ــدُ هــذا العقــد الخــاصن وعلــ  المحكمــة معالجــة هــذا الامتيــاز  (3)اولــةن تعــد شــروطاً باطلــةعقــد المق تفُس 

 الذي يتمت عُ به طرفٌ دون آخر في العقد 

                                                           

ومــا  146ن ص117لجــزء الأولن المجلــد الأولن الفقــرة الســنهورين عبــد الــرزاق أحمــدن المصــدر الســابق ذاتــهن ا (1)
 تليها 

 وما يليها  119ن ص136الحكيمن عبد المجيدن المصدر السابق ذاتهن الفقرة  (2)
ن نقــلًا عــن 67الشــريفن عزيــزة )دون ســنة طبــع(ن دراســات فــي نظريــة العقــد الإدارن دارة النهضــة العربيــةن ص (3)

  43السابق ذاتهن ص الأستاذ أحمد طلال البدرين المصدر
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 المطلب الثاني: أثر المهندس المُقيم على الضمان في عقد المقاولة الإنشائي

ـــد مـــن أهـــم  التزامـــات  تســـلميُعـــد  ـــة بموجـــب شـــروط العق الأعمـــال المنجـــزة محـــل  عقـــد المقاول

كما ذكره شنب بكن ه:  يقصد به والتسلمالالتزامات الأخرى(ن  فضلًا عنصاحب العمل تجاه المقاول )

  (1)يواقعة الاستيلاء المادي  عل  الشيء المقصود عليهي

واقعة قانونية تنتج أثراً بتصر ف  قانوني  مـن ق بـل صـاحب العمـلن وهـو القبـول  هيفالاستلامُ 

ــد مــن (2)فــي هــذه الأعمــالن وهــذا )القبــول( لا يجــوز أن يــتمَّ بعــد عمليــة الاســتلام ن إذ يكــون بعــد التكك 

يقوم بها مطابقة هذه الأعمال لشروط العقدن ووَفْقاً للمعايير العلمية والكودات الوطنية والعالمية التي 

المهنـــدس المُقـــيمن فمتـــ  مـــا كـــان العمـــل منجـــزاً بتوجيـــه مـــن المهنـــدس المُقـــيم مكـــتملًا لمعـــايير البنـــاء 

ســواءٌ أكــان الإنجــاز جزئيــاً أم  التســلمالصــحي ن ووَفْــقَ شــروط العقــد يعلــم بــه ربُّ العمــل للبــدء بعمليــة 

  تسليمالتم بعدها عملية ل  يكون قد أعلن عن قبوله للعمل تكُل ياًن وبذ

الضـــمانن ولـــه الأثـــرُ الكبيـــر عنـــدما يكـــون  فـــيويكـــون أثـــرُ وجـــود المهنـــدس المُقـــيم واضـــحاً 

حريصاً عل  تطبيق المعايير الفنية والعلميةن ومراقبة التنفيذ وَفْقَ الكودات الوطنية والعالميةن فينتفي 

ثُها المقـاول فـي الضمان عن المقاول في بعض الحالاتن ويبق  في بعضـها علـ  العيـوب التـي يُحـد  

 أثناء عملية التنفيذ 

تقسم عيوب البناء إل  ثلاث حالات أو احتمالات بحـدوثهان ويتفـر ع فيهـا الأثـر والمسـؤوليةن 

 :(3)وهي كما صن فها السنهوري عل  النحو الآتي

                                                           

(ن مــدى ضــمان المقــاول والمهنــدس المعمــاري فــي المقــاولات الإنشــائيةن رســالة 1447أبــو ســرحانن فريـــال خليــل ) (1)
 بيب شنب )أحكام المقاولة( لماجستير غير منشورةن جامعة مؤتةن نقلًا عن الدكتور محمد 

 ( من القانون المدني الأردني 791( من القانون المدني العراقين يقابلها المادة )873المادة ) (2)
  411ن ص611السنهورين مرجع سابقن الفقرة   (3)
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العيب الظاهرن وهو الذي يمكنُ لصاحب العمل ونائبه )المهندس المُقيم( بعناية الرجـل العـادي أن ‌(أ 

  (1)يكتشفهن فيكون أمامَ المهندس المُقيم أن يقبلَه أو يرفضَهن وعند قبوله لا ضمان له

أن يكون العيب مخفياً بسبب غش  المنفذ )المقاول(ن فلـم يسـتطعْ ربُّ العمـل ونائبـه )المهنـدس ‌(ب 

 المُقيم( اكتشافهن وهي حالة تفُسَّرُ باحتمالين:

 كفء بعمله إم ا أنْ يكون المهندس المُقيم شخصاً غير  -2

 أو أنْ يكون متواطئاً مع المقاول  -1

ن المشــرفُ الـذي لــه تواجـدٌ مســتمرا ومقـيمن وقــد  ففـي الأولــ  يجـبُ ألا  يحــدثَ الغـشُّ فــي عمـل 

نَت الكوداتُ والمعايير العلمية عند اتباعها ألا  يحدثَ ما فيـه خلـلٌ عنـدَ تطبيقهـا بشـكل  سـليم فـي  ضَم 

ن ولكن إذا حدث وبحسـن ني ـة مـن قبـل المهنـدس المُقـيمن يكـون المقـاولُ مسـؤولًا عنـه  أي  عمل  تنفيذي 

تـــم التحـــدث لاحقـــاً عـــن مســـؤولية وقـــد أمـــامَ صـــاحب العمـــل الـــذي لـــه أن يفســـخَ العقـــد أو التعـــويض )

 المهندس المُقيم بالتفصيل( 

 ولا ضمان عل  المقاول عند كشف العيوب قبلَ التسليم أو خلال مدة الصيانة القصيرة 

الثالث هو أن يكون ليس من الوضوحن بحيث يمكنُ كشفُه وقتَ التسليم أو القبولن ولم  العيب‌(ج 

ـــاً منـــه لــربع العمـــلن فيكـــون فـــي هـــذه الحالــة ضـــامناً وَفْـــقَ أحكـــام الضـــمان  يخفيــه المقـــاول غش 

القانوني  المدني  
(2)  

                                                           

 ( أردني 781من القانون المدني العراقي ويقابلها ) 1(/874المادة ) (1)
 ( من القانون المدني الأردني 788/1( من القانون المدني العراقين يقابلها المادة )874/1المادة ) (2)
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 الثالث الفصل

 المُقيم المهندس عاتق على الملقاة المسؤولية

 المقدمة

 الأول: مسؤولية المهندس المقيم القانونية المبحث

 المطلب الأول: مسؤولية المهندس المقيم المعتمدة عل  الأسس القانونية العامة

 الفرع الأول: مسؤولية المهندس المقيم وفق القانون المدني

 الفرع الثاني: مسؤولية المهندس المقيم وفق القانون الجزائي

 المقيم وفق القانون الإداريالفرع الثالث: مسؤولية المهندس 

 مسؤولية المهندس المقيم وفق قانون العملالفرع الرابع: 

 المطلب الثاني: مسؤولية المهندس المقيم وفق القوانين الخاصة

 المبحث الثاني: مسؤولية المهندس المقيم وفق الاتفاقية

 المحليةالمطلب الأول: مسؤولية المهندس المقيم وفق عقد المقاولات الإنشائية 

 المطلب الثاني: مسؤولية المهندس المقيم وفق عقد الأشغال الدولي

 المطلب الثالث: مسؤولية المهندس المقيم وفق عقد )تسليم مفتاح(
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 الفصل الثالث

 مسؤولية المهندس المقيم

 

 مقدمة:

ا يتميز المهندس المقيم بتعدد أشكال ارتباطاتـه العمليـة بـين مـا هـو مقـر وفـق قـانون وبـين مـ

هــو اتفــاقين بحكــم الواجــب الــذي يؤديــهن ممــا انعكــس هــذا التعــدد فــي صــور المســؤولية التــي يتحملهــا 

جزاء إخلاله بالتزاماته أو ارتكابه الأخطاء التـي يعاقـب عليهـان ولتوضـي  ذلـ  قسـم هـذا الفصـل إلـ  

 مبحثين:

 الأول: مسؤولية المهندس المقيم القانونية 

 المقيم الاتفاقية والثاني: مسؤولية المهندس 
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 المبحث الأول

 مسؤولية المهندس المُقيم القانونية

 

 جميــــعمســــؤولية المهنــــدس المقــــيم ضــــمن  إلــــ يتطلــــب البحــــث فــــي هــــذا المبحــــث التعــــرف 

القــانون العمــالي  فضــلًا عــنوالقــانون الإداري  العقوبــاتالتشــريعات العامــة كالقــانون المــدني وقــانون 

وفـــق القـــوانين الخاصـــة المنظمـــة بعملـــه المســـلكي والتنظيمـــي وكـــذل   مســـؤوليتهالبحـــث فـــي  وكـــذل 

القــوانين المتعلقــة بعمليــة البنــاء فــي المشــاريع الإنشــائية  وعليــه تــم تقســيم هــذا المبحــث إلــ  مطلبــين 

 هما:

 مسؤولية المهندس المقيم وفق القوانين العامة  -2

 مسؤولية المهندس المقيم وفق القوانين الخاصة  -1

 

 ل: مسؤولية المهندس المُقيم المعتمدة على الأسس القانونية العامةالمطلب الأو

التشــــريعات فــــي البلــــد الواحــــد مــــن حيــــث نطــــاقُ تطبيقهــــا لتنظــــيم حيــــاة المــــواطنين  تعــــددت

 أو الإداري  أو العمالي  العقوباتورعايتهمن لجميع أفراد الدولة عل  حد  سواءن كالقانون المدني  أو 

ولغرض الإلمام بمسؤوليات المهنـدس المُقـيم المتكتيـة مـن عملـه فـي عقـد المقاولـة الإنشـائين 

 الآتي:فقد تم عرضها وَفْقَ هذه التشريعات الرئيسة من خلال أربعة فروع وفق العرض 
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 الفرع الأول: مسؤولية المهندس المُقيم وَفْقَ القانون المدنيّ 

المقــيم عنــد إخلالــه بالتزاماتــه وواجباتــه المقــررة فــي ذمتــه تتحقــق المســؤولية المدنيــة للمهنــدس 

الالتـزام تعاقـدياً )المسـؤولية العقديـة( أو  تنفيـذفـي  الإخـلالبه في إحداث الضـرر النـاتج عـن عند تسب

اً )المســـؤولية التقصــيرية( وتـــوافر العلاقــة الســـببية بـــين الخطــك المقتـــرف المفضــي إلـــ  الضـــرر يــقانون

س المقيم يولأن المسـؤولية المدنيـة لا يقصـد بهـا الزجـر بـل التعـويض للضـرر الحادث من قبل المهند

نمــا  ن مــن يتحمــل نتائجــه يبمــا وقــع مــن ضــرر بتعيــ يُعنــ فهــي لا يعنــ  بحالــة المســؤول النفســيةن واي

  (1)المالية وبتقرير التعويض بقدر الضرري

مـن عقـد المقاولـة الـرئيس إلـ   هويمكن توزيع مسؤولية المهندس المقيم المدنية بحسـب موقعـ

 شطرين هما:

 أولًا: مسؤولية المهندس المقيم العقدية مع رب العمل بسبب الارتباط العقدي فيما بينهم 

ثانيــاً: مســـؤولية المهنــدس المقـــيم العقديـــة غيــر المباشـــرة بصــفته نائبـــاً عـــن رب العمــل بعقـــد المقاولـــة 

 الرئيس 

 دية المباشرة مع ربِّ العمل )عقد الخدمات الهندسية(مسؤولية المهندس المقيم العق -أولًا:

فـي الالتـزام بعمـل  إذا  -2( من القانون المـدني العراقـي إلـ  مـا نصـه: ي122أشارت المادة )

كان المطلوب من المدين أن يحافظ عل  الشيء أو أن يقوم بإدارته أو كـان مطلوبـاً منـه أن يتـوخ  

يكون قـد أوفـ  بـالالتزام إذا بـذل فـي تنفيـذه مـن العنايـة مـا يبذلـه الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين 

 الشخص المعتادن حت  لو لم يتحقق الغرض المقصودي 

                                                           

  0(ن ص1مرقسن سلمانن الوافي في شرح القانون المدنين المجلد الأولن الفقرة ) (1)
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وطبقـــاً للـــنص أعـــلاه يتضـــ  أن المهنـــدس المقـــيم )المـــدين بعلاقـــة العقديـــة مـــع ربع العمـــل( 

عل  أمـوال رب العمـل يتوجب عليه بذل عناية الشخص المعتاد في تنفيذ مهمته المتمثلة بالمحافظة 

دارتها وفق تل  العنايـة المطلوبـةن علمـاً بـكن هـذا الالتـزام ينصـب علـ  القيـام بعمـل ذهنـي  )الدائن( واي

نابع من إلمام المهندس المقيم الهندسي وخبرته فـي أعمـال البنـاء ممـا أهلتـه لأن يكـون مشـرفاً مقيمـاً 

ــة الــرئ يس العامــةن فضــلًا عــن المواصــفات الفني ــة ولــه المقــدرة علــ  مراقبــة تنفيــذ شــروط عقــد المقاول

 والعلمي ة في الكودات الوطني ة والعالمي ة 

ومعلــــوم أن عنايــــة الشــــخص المعتــــاد تحــــدد بحســــب الواجــــب المكل ــــف بــــهن ففــــي المشــــاريع 

التي لا تتعـد ى الـدور السـكنية أو القنـاطر الصـغيرة تختلـف عـن العنايـة للشـخص المعتـاد  (1)الصغيرة

كبيــــرة والإســــتراتيجية ذات الكلــــف العاليــــةن كمــــا أنَّ المشــــاريعَ المحلي ــــةَ تختلــــف عــــن فــــي المشــــاريع ال

المشاريع الدولية بحسب درجة أهميتهان مم ا يـنعكس علـ  اختيـار هـذا المهنـدس للقيـام بهـذه المهمـةن 

فتكـــون مســـؤولية الاختيـــار علـــ  صـــاحب العمـــلن الـــذي يتطلـــب منـــه أن لا يكـــون اختيـــارُه عشـــوائياً 

س المقــيمن أو كيفمــا اتفــقن فيكــون صــاحب العمــل قــد أوقــع نفســه فــي الخطــكن وهــو عــدم تقــدير للمهنــد

لشــخص )المعنــوي أو المعتــادةَ ل القانونيــةالمقــدرة الشخصــية لهــذا المهنــدس  بمعنــ  آخــر أنَّ العنايــةَ 

تختلـــفُ مـــن شـــخص  لآخـــر بحســـب كفاءتـــه ودرجـــة خبرتـــه فـــي تنفيـــذ التزامـــهن الـــذي يعـــده  الطبيعـــي(

نون قـد أوفـ  بالتزامـه حتـ  لـو لـم يتحق ـق المقصــود مـن العمـل المكلـف بـهن فكـلُّ مـا علـ  المــدين القـا

إثباتُه هو بذل هذه العناية ليدفعَ عنه الاد عاءَ بارتكابه الخطك في عدم الالتزام ممـا سـب ب ضـرراً لـربع 

ن يلا يتجاوز سـنت عمره الهندسيذو شخصية طبيعية العملن فلو تعاقد هذا الأخير مع مهندس مقيم 

عشـر طابقـاًن فيكـون بـذل  رب   يلكونه يعد أحد أقاربه للإشراف علـ  إنشـاء فنـدق لـه يتكـون مـن أثنـ

                                                           

  ة( نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني31المادة ) (1)
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العمــل هــو مــن أخطــك فــي الاختيــار لعــدم تناســب حجــم العمــل والخبــرة التــي يمتلكهــا المهنــدس المقــيمن 

 وهذا ينطبق عل  خطك الاختيار للمهندس المقيم المعنوي   (1)مخالفته القانونية فضلًا عن

خطكه نتيجة إخلاله بالتزاماته اً فهو من يتحم ل المهندس المُقيم معنوياً أم طبيعي وسواء أكان

التعاقديــة أو واجباتــه القانونيــةن فــي مخالفتــه لأصــول مهنتــهن لقلــة فــي خبرتــه وجهالتــه المفرطــة فــي 

ــد الإضــرار ب ن ولا تُرفَــعُ عنــه هــذه (2)صــاحب العمــل أو بعقــد المقاولــة الإنشــائي الــرئيسمهنتــهن أو تعم 

 المسؤولية إلا  بإثباته السببَ الأجنبي الذي لا دخلَ له فيهن فعليه يقع عبءُ إثبات ذل  

والسـؤال المهــم  فــي ميــدان مسـؤولية المهنــدس المُقــيم يتمثــل بالتسـاؤل عــن المعيــار الــذي يــدلُّ 

المُقـــيمَ قـــد أدَّى واجبـــه أو التزامـــه  أي بـــذل مـــن العنايـــة مـــا يُعفيـــه مـــن المســـؤولية علـــ  أنَّ المهنـــدسَ 

 قانوناًن خاصةً أن عمله يوصف بكنه فكري أو ذهني 

ن ومعـايير النجـاح  لا بد منللإجابة عن هذا السؤال  معرفة مقياس العمل الـذهني  أو الفكـري 

 والفشل فيهما 

ه لالتزامـه الخـاص بـإدارة رض وفائـالشـخص المعتـاد لفـاشترط المشرع في بذل المدين عناية 

ن وأن مقياس هذه العناية تخـتص بتقـديرها محكمـة الموضـوعن التـي لا رقابـة لمحكمـة (3)أعمال الدائن

القانون عل  هذا التقديرن وأن الشخص المعتاد إذا ما التـزم بـإدارة أعمـال الـدائن أو المحافظـة عليهـا 

كمــا هــو الحــال فــي عمــل المهنــدس المقــيم فإنــه يســع  لتحقيــق التزامــه وفــق الطــرق الاعتياديــة التــي 

هذا الالتزام مـن خـلال الوصـول فـي أداء آمـن لتحقيـق لتمدها باقي الأشخاص الآخرين عند أدائهم يع

ـ رية المهنـدس المقـيم يجـب علـ  المشـتكي إثبـات الهدف المبتغ  من هذا الالتزام  لذل  ولإثبات مقص 
                                                           

 ( نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني 31( قانون البناء الوطني الأردنين المادة )22المادة ) (1)
مـر مـا لـم يكـن مجبـراً علـ  أن ل  ييضاف الفعل إل  الفاعـل لا الآ( مدني عراقي والتي تنص  ع122/2المادة ) (2)

 الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحدهي 
 ( مدني عراقي 122المادة ) (3)
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تنفيـذ عدم تحقيق الهدف الذي من أجلـه تـم التعاقـد معـه فـي تـذليل الصـعوبات التـي واجهـت عمليـة ال

نه كان معرقلًا لمسيرة التنفيذن مما انعكس سلباً عل  حيـاة  وفشله في أداء الرقابة والإشراف الفاعل واي

تســببه فــي الخســائر الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بــربع العمــل أوالمقــاول  فضــلًا عــنعقــد المقاولــة 

ـــد المقاولـــة أو بهـــم جميعـــاًن  التـــي أســـهمتأوالأطـــراف الأخـــرى  وهـــو ادعـــاء لا يمكـــن فـــي إنجـــاز عق

للمهندس المقيم دفعه في حالة إثباته أنه قام بتنفيذ فقرات عقده مع ربع العمل شـكلياً مـن تواجـده فـي 

 الشكلية  لمواد الإنشائية وغيرها من المهماتالمشروع ومتابعة أعمال الفحوصات المختبرية ل

لالتزاماته هو تحقيقُ الهدف الذي بمعن  آخر إنَّ المقياسَ الحقيقيَّ في أداء المهندس المُقيم 

 الأداء الشكلي لعقده مع ربع العمل  فضلًا عنمن أجله تعاقد رب  العمل معهن 

 مسؤولية المهندس المقيم )غير المباشرة( بكونه يعد نائباً عن رب العمل ثانياً: 

دها لـــه أن المهنـــدس المقـــيم يعـــد نائبـــاً عـــن ربع العمـــل نيابـــة قانونيـــة حـــد تمـــت الإشـــارة إلـــ 

كونهــا اتفاقيــة بــين المنيــب )رب العمــل( وبــين النائــب )المهنــدس المقــيم( والتــي  فضــلًا عــنالقــانونن 

سميت بواجبـات المهنـدس المقـيم اف بكعمال عقد المقاولة الإنشائين إذ حددت بعملية المراقبة والإشر 

الأصــيل فتكــون إرادتــه فــي عقــد المقاولــة ومــن المعلــوم أن النائــب ييعبــر عــن إرادتــه هــو لا عــن إرادة 

 في أداء أعمال نيابته  (1)مستقلة عن إرادة الأصيلي

وعليه فإن مسؤولية المهندس المقيم المدنية تكون منصبة في عدم التزامه بحدود هذه النيابة 

وبمعنـ  أدق بالشـروط العامـة لعقــد المقاولـة أو بواجباتـه وفـق القــانون تجـاه المقـاول والآخـرين  ســواءً 

إيجابيـاً بمغالاتـه فـي تنفيـذ  امه المفرط بهذه الشروط العامـة أمالتجاوز سلبياً وذل  بعدم التز كان هذا أ

                                                           

  11-12ن ص221مصادر الالتزام(ن الفقرة  -الحكيمن عبد المجيدن الموجز في شرح القانون المدني (1)
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هـــذه الشـــروطن الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــ  إعاقـــة العمـــل وتـــكخره دون أي أســـاس علمـــين أوفشـــل العمـــل 

  ا الحالتين لأطراف عقد المقاولة الرئيس المدنيتوبالتالي فشل العقدن مما يترتب ضرراً في كل

يل نتائجها إل  الأصيل وعليه فإن المهندس المقيم بكفعاله الضارة التي ارتكبها لا يمكن تحم

نتـائج وفـق مسـؤوليته القانونيـة أو الوهـو وحـده يتحمـل  (1)مسؤولًا عما اقترفـه مـن أخطـاء فيكون وحده

 التقصيرية 

 الفرع الثاني: مسؤولية المهندس المقيم وَفْقَ القانون الجزائي

انون العقوبات نصوصاً حـدد الجـزاء علـ  مخالفتهـا أو الإخـلال بهـا بصـيغة جنحـة تضمن ق

أو جنايــة عــن الأفعــال الشخصــية الإراديــة قاصــداً الجــانبي بهــا إحــداث نتيجــة جرميــة حــددها القــانون 

 بنص )لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص( 

رض للمســؤولية عــن والمهنــدس المقــيم بنشــاطه فــي أعمــال عقــود المقــاولات الإنشــائية قــد يتعــ

تصرفه الشخصي المنحرف بحكم موقعه القيادي الذي يتحكم بمفردات عقد المقاولة الإنشائين يحكم 

الشـروط التعاقديـة العامـة لعقـد المقاولـة الـرئيس مثـل جـرائم التزويـر أو  فضـلًا عـنما أقره لـه القـانون 

 :يكتيا الرشوة أو الاختلاس أو التجاوز الوظيفي والتي يمكن توضيحها كم

ترشي  البحث في مسؤولية المهندس المقيم الناتجـة عـن احتماليـة ارتكابـه الباحث  إرتكىوقد 

  بككثر أنواع من الجرائم شيوعاً 

 

 

 

                                                           

  102الجندين محمد صبرين النيابة في التصرفات القانونيةن ص (1)
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 :(1)المسؤولية ناشئة عن التزوير –1

المهندسُ المُقيم يتحك م بجملة  من السندات الكتابيةن مثل الفحوصات المختبري ةن ومخططات 

مخاطبــات كتابيــة تتعل ــق بــكمور  ماديــة أو صــلاحيات أو موافقــات تمــن  للمقــاولن قــد ترت ــبُ الأبنيــةن 

عليهــا حقــوق ماليــة دون وجــه حــق للمقــاول أو تخفيــف أو إعفــاء مــن التزاماتــهن فهــذه المســتندات أو 

المحــررات المــزورة قــد تتعــرض إلــ  جريمــة التزويــرن الغــرض منهــا الكســب المــادي أو المنفعــة بشــكل  

ر  رسـمي أو محـرر عرفـين  عام   من قبل المهندس المقيمن ولا فرق فـي كـون التزويـر يحـدثُ فـي مُحـرَّ

وسـواءٌ أكـان التزويـر ماديـاً أم معنويـاًن لا فـرق بينهمـان إن مـا العقـابُ الـذي يقـرُّه القـانونُ هـو بنـاءً علــ  

  (2)فعل الجاني المخل  قانوناً نتيجة تغيير الحقيقة

أخـرى إلـ  الـرقم  أرقـامي يقـوم بتغييـر كميـات الأعمـال المنجـزة بإضـافة فالمهندس المقـيم الـذ

بعـد تـوفر سـوء النيـة فـي هـذا الفعـلن  ( يعـد تزويـراً يوصـف بكنـه مـادي11 إلـ  1الحقيقـي مثـل )مـن 

كما أنه عند تثبيته في جدول المقايسة بـكن المقـاول قـام بتجهيـز مرمـر مـن النـوع الإيطـالي فـي حـين 

المقاول للمرمر من النوع الآخر أقل من المطلوب جودة وأرخص ثمناً يعد بمثابة الحقيقة هو تجهيز 

 تزويراً معنوياً لم يتر  في المحرر أثراً ظاهراً 

 

 

 

                                                           

نــه يتغييــر الحقيقــة بقصــد ( عقوبــات عراقــي الــذي عــرف التزويــر بك116( عقوبــات أردنــي  المــادة )161المــادة ) (1)
الغــش فــي ســند أو وثيقــة أو أي محــرر آخــر بإحــدى الطــرق الماديــة أو المعنويــة التــي يبينهــا القــانونن تغييــراً مــن 

 شكنه إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص 
ـــات161المـــادة ) (2) ـــات أردنـــي  الســـعيدن كامـــلن شـــرت قـــانون العقوب لمصـــلحة العامـــةن الجـــرائم المضـــرة با -( عقوب

  02-01ص
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 :(1)الرشوة –2

تُطبَّــقُ هــذه الجريمــةُ علــ  العــاملين فــي المؤسســات الحكوميــةن أو المكل فــين بخدمــة عامــة أو 

ن وهـــي تعـــد مـــن الجـــرائم الخطـــرة التـــي تســـهمُ فـــي الفســـاد (2))مـــن ات صـــفت طبيعـــةُ عملهـــم بالديمومـــة(

الــوظيفين وهــي تعــد مــن الجــرائم الشــائعة ذات الصــلة بالمصــلحة العامــة ترتكــب مــن قبــل الأشــخاص 

الذين أعطاهم القانون أو الاتفاق سلطة في التحكم بمسار معين كما هو الحـال فـي المهنـدس المقـيم 

مقــابلًا  هأو يحـرر عمـلًا مخالفــاً للمواصـفات الفنيـة جــراء طلبـ يمكـن لـه أن ينشــك حقـاً غيـر صــحي  إذ

مادياً أو منفعة أو وعداً بالمنفعة كمقابل لعمله الخاطئ هذان وهـو بـذل  قـد أسـهم إسـهاماً مباشـراً فـي 

إضــعاف  العمــل المُشــر ف عليــهن فضــلًا عــن الأضــرار  التــي تلحــقُ بصــاحب العمــل الــذي إئتمنَــه علــ  

 المصلحة العامة  التي تمث لمصالحه 

 الاختلاس: -3

وهي من الجرائم التي تقعُ عل  الأموالن وخصوصـاً الأمـوال التـي تتعلَّـق بالوظيفـة أو المـال 

ن (4)  بمعنـ  أنَّ جريمـة الاخـتلاس تخـتصُّ بـالموظف دون غيـره(3)الصلة بوظيفـة المخـتلس يالعام ذ

كمــا فــي المهنــدس  المُقــيم الموظ ــف الــذي يقــوم بســرقة أمــوال رب  العمــل أو أخفــ  مــا يثبــتُ حق ــاً مــن 
                                                           

( عقوبـات عراقـي يكـل موظـف أو مكلـف 312( عقوبات أردني  المـادة )213و  226و  222و  221المواد ) (1)
بخدمــة عامــة طلــب أو قبــل لنفســه أو لغيــره عطيــة أو منفعــة أو ميــزة أو وعــداً بشــيء مــن ذلــ  لأداء عمــل مــن 

( عقوبـــات عراقـــي ي     كـــل 311الوظيفـــة   ي  المـــادة )أعمـــال وظيفتـــه أو الانتفـــاع عنـــه أو الإخـــلال بواجبـــات 
موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصـادرة مـن الحكومـة أو 

( عقوبات عراقي يكل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً مـا 332أحكام القوانين والأنظمة   ي  المادة )
فتــه أو امتنــع عــن أداء عمــل مــن أعمالهــا بقصــد الإضــرار بمصــلحة أحــد الأفــراد أو بقصــد يخــالف واجبــات وظي

 منفعة شخص عل  حساب آخر أو عل  حساب الدولةي 
  022الجرائم المضرة بالمصلحة العامةن ص -السعيدن كاملن شرح قانون العقوبات (2)
  012ن صذاته السعيدن كاملن المرجع السابق (3)
( عقوبــات عراقــي ييعاقــب بالســجن كــل موظَّــف أو مكلَّــف بخدمــة عامــة اخــتلس أو أخفــ  مــالًا أو 322المــادة ) (4)

 ورقة مثبتة لحق     ي 
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الأمـــوال لصـــال  المقـــاول أو لأيع طـــرف  فـــي عقـــد المقاولـــة قاصـــداً منفعـــة شخصـــية أو إضـــراراً بـــربع 

بُ عليه ق الخطكالعملن فهو يعد بذل  مسؤولًا عن   انونُ العقوبات الذي أصب  عملًا جنائياً يُحاس 

 تجاوز الوظيفة: –4

مــن الجــرائم التــي يتحمــل ارتكابهــا مــن قبــل المهنــدسُ المُقــيمُ ليكــون أمــام المســؤوليةَ الجنائيــةَ 

ن (1)نتيجةَ تجاوزه حدودَ وظيفت ه المُكلَّف  بها ن فالمهندسُ المُقيمُ قد يتجاوزُ هذه الواجبات  والصـلاحيات 

لفعلــي ومقدرتــه علــ  إصــدار الأوامــر فــي أن يســتخدمَ العــاملين فــي فيقــومُ بتصــر فات  بحكــم  نشــاطه ا

الموقع أو أشخاصاً من المقاول بحكم موقعه المسؤولن وبحكم كونه صاحبَ الأمر والنهي في موقع 

ر  بالشـخص المسـتخدم أو التـابع لـهن  العملن قاصداً بهذا تحقيقَ منفعة  شخصـية أو إضـراراً غيـرَ مُبـر 

ن ســم اه )بتجــاوز الموظَّــف وبــذل  يكــون قــد ارتكــ ب خطــكً جنائيــاً يُعاق ــبُ عليــه قــانونُ العقوبــات المــدني 

  (2)لحدود وظيفته(

 الفرع الثالث: مسؤولية المهندس المُقيم بموجب القانون الإداري

يعـــد المهنـــدس المقـــيم المـــرتبط بـــربع العمـــل الـــذي يمثـــل الدولـــة أو المصـــلحة العامـــة بصـــفة 

للدولـةن ملتزمـاً بموجـب القـانون الإداري فـي واجبـات وسـلو  أي موظــف  موظـف علـ  المـلا  الـدائم

طاعتـه لأوامـر مرؤوسـيه وأدا ه للأعمـال المكلـف بهـا ئـفي الدولة من التزامه بكوقـات الـدوام الرسـمي واي

حفــظ أســرار الدولــة وعــدم الاعتــداء علــ  زملائــه العــاملين معــهن كــل  فضــلًا عــنبكــل أمانــة وحــرصن 

 وفق قانون الخدمة المدنية ضمن القانون الإداري  مقترفوهاعاقب يُ  يةالأنماط السلوكهذه 

                                                           

الذي جاء فيه: يإن إساءة استعمال السلطة  2116سنة  112صفحة  61/12قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (1)
لتقديرية بقصد تحقيق غاية تجانـب المصـلحة العامـة أو تحقيـق غايـة تعني أن تقوم الإدارة باستعمال صلاحيتها ا
 غير الغاية المحددة لها في القانون    ي

 ( عقوبات عراقين ولا توجد مادة مقابلها في قانون العقوبات الأردني 312المادة ) (2)
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وفي حالة كون المهندس المُقيم الموظف قـد انحـرف عـن السـلو  الـوظيفي المعتـاد بمواجهـة 

ن  مالغيــرن وأدى إلــ  ارتكابــه خطــكً إداريــاًن ســواءٌ أكــان الخطــك الــذي ارتكبــه خطــكً عمــدياً أ غيــر عمــدي 

( مـدني 111وَفْـقَ أحكـام المـادة ) تابعـهسؤولةَ عنه مسؤولية المتبوع عـن أعمـال تكون الدولةُ هي الم

  غيــر أنَّ المهنــدس المُقــيم الموظــف مــا أن أضــر الغيــر بتصــرف كــان ســببه اتباعــه لأوامــر (1)أردنــي

أنه جـاء بتصـرف خـاطئ إلا أنـه  ويُعدمسؤوله الإداري التي يعتقد بمشروعيتها تنتفي عنه المسؤولية 

نَّ المسـتقرَّ لظروف  قاهرة لا يسـتطيع تفاديهـان ففـي حكـم  لمحكمـة التمييـز الأردنيـة التـي جـاء فيهـا يواي

عليـــه فـــي اجتهـــاد محكمـــة التمييـــز أنَّ الأوامـــرَ الإداري ـــةَ الواجبـــة التنفيـــذ تعـــد قـــوةً قـــاهرة  كونهـــا تـــوف رُ 

رت ـــبُ علـــ  الفســـخ المطالبـــة شـــروطَ القـــوة القـــاهرةن ويترت ـــبُ علـــ  ذلـــ  أنَّ العقـــدَ يصـــبُ  مفســـوخاًن ويت

   (2)بالتعويضن إذا كانت هنا  أسبابٌ وموجباتٌ لهن وتوف رت شروطهي

ـــا بخصـــوص واجبـــات المهنـــدس المُقـــيم والتزاماتـــه المهنيـــة أو الحرفيـــة والتزاماتـــه المتعلقـــة  أم 

س فالمهنـدس بتنفيذ عملية المراقبة والإشراف الفنـي وفـق القـانون والشـروط العامـة لعقـد المقاولـة الـرئي

المقيم الذي يُعَدُّ نائباً عن ربع العمل تجاه المقاولن وهو مَنْ يتحم ل خطكهن وفيها يكـون مسـؤولًا وَفْـقَ 

قواعد  السلو  المهني  المقرة بقانونُ نقابة المهندسين
(3)  

                                                           

ل غيرهن ومع ذل  فللمحكمة لا يسكل أحد عن فع -( من القانون المدني الأردني عل  أن يأ111وتنص  المادة ) (1)
مـن  -بنـاءً علـ  طلـب المضـرور إذا رأت مبـرراً أن تلـزم بـكداء الضـمان المحكـوم بـه علـ  مـن أوقـع الضـرر  ب

كانت له عل  من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً فـي اختيـاره إذا كـان الفعـل 
 وظيفته أو بسببهاي  الضار قد صدر من التابع في حالة تكدية

 -المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيـة العـدد )الرابـع 30/1122قرار محكمة التمييز الأردنية الحقوق رقم  (2)
  100السادس(ن ص -الخامس

 من المبحث ذاته  16-12انظر إل  ص (3)
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المهنـي  إنَّ هذا التمييزَ بين الخطك في السلو  الوظيفي  )اليسـير( والخطـك فـي قواعـد السـلو  

)الجسيم(ن تكون مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها المهندس المقيم من النوع الأول دون الثاني وَفْـقَ 

 ما جاء بنظرية )تدر ج الخطك( 

ووَفْقَاً لهذه النظرية يُقسَمُ الخطكُ تجاه الغير إلـ  خطـك  جسـيم وآخـرَ يسـير دون تحديـد  تعريـف  

وهي غالباً ما تكونُ أكثرَ وضوحاً في القضـاء الإدارين فتكـون واض   لهذه الأخطاء وبيان حدودهان 

مسؤولية الدولة في الخطك اليسير دونَ الجسيم بالنسبة لتابعها  أما مـن حيـث الأخـذ بهـذه التقسـيمات 

للأخطاء أن القانون الأردني أخذ بالنظريةُ الحديثـةُ علـ  اعتمـاد معيـار بـذل  عنايـة الشـخص المعتـاد 

ن وكذل  ما هو معتمد في نظريـة 321/2كما جاء في المادة ) في تحديد الخطك ( من القانون المدني 

  (1)( من المادة ذاتها1تدر ج الخطك الموفق أحكام الفقرة )

ــا فــي القــانون المــدني  العراقــي  فقــد أخــذ بنظريــة تــدر ج الخطــك بشــكل  غيــر مباشــرن فالمــادة  أم 

ؤولًا ما لـم يـكت  بالضـرر مـن دوافـع سـوء النيـةن إن مـا أوضحت أنَّ الموظ فَ لا يكون مس (2)(122/1)

ـا يعنـي أنَّ القـانونَ العراقـيَّ قـد مي ـز  المنقادة بمشروعية إطاعته لأوامر رئيسة لا مسـؤوليةَ لـه بهـان مم 

ــحالأفعــال التــي يت ــدُ إحــداثَ م  ل الموظ ــفُ عواقبَهــان فيمــا إذا كانــت بحســن نيــة أو بســوئها عنــدما يتعم 

 الضرر 
                                                           

ب من المـدني هـو المحافظـة علـ  إذا كان المطلو  -2( قانون المدني الأردني والتي نصت عل : ي321المادة ) (1)
الشــيء أو القيــام بإدارتــه أو تــوخي الحيطــة فــي تنفيــذ التزامــه فإنــه يكــون قــد وفــ  بــالالتزام إذا بــذل فــي تنفيــذه مــن 
العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود  هذا ما لـم يـنص  القـانون أو الاتفـاق علـ  

 المدين مسؤولًا عما يكتيه من غش أو خطك جسيمي  وفي حاله يبق  -1غير ذل   
يضاف الفعل إل  الفاعل لا الآمر ما لم يكن  -2( من القانون المدني العراقي الذي جاء فيها: ي122/1المادة ) (2)

ومع ذل  لا يكون الموظ ف  -1مجبراً عل  أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه المجلئ وحده  
ذاً لأمـر صـدر إليـه مـن رئيسـه متـ  كانـت إطاعـة هـذا العام مسؤولًا عن عمله الذي أضـر بـالغير إذا قـام بـه تنفيـ

أنها واجبة وعل  مـن أحـدث الضـرر أن يثبـت أنـه كـان يعتقـد مشـروعية العمـل الـذي  يعتقدالأمر واجبة عليه أو 
 أتاه بكن يقيم الدليل عل  أنه راع  في ذل  جانب الحيطة وأن اعتقاده كان مبنياً عل  أسباب معقولةي 
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ر بوجه عام أخذ المشر عُ عل  التفرقـة مـا بـين الخطـك الجسـيم واليسـير والتافـه منـهن وفي مص

  (1)كما وردَ في بعض المواد من القانون المدني  

ــا فــي القــانون الفرنســي ففــي المــادة ) ( مــن القــانون المــدني  اشــتُر طَ بــذلُ عنايــة الأب 2232أم 

أخـذَ فـي مـوادَّ أخـرى بنظريـة تـدر ج الخطـك فـي ن فـي حـين (2)الصال  في التزام المحافظـة علـ  الشـيء

 ( 2111ن  2320/1ن  110المواد )

يلاحـظ ممـا تقـدم أن المســؤولية الناتجـة عـن خطـك المهنــدس المقـيمن وفـق التشـريعات  العربي ــةَ 

 والفرنسي ةَ أخذت بتدر ج الخطك ولو بشكل  غير مباشر 

بالنســبة لعلاقتــه مــع المقــاولن وغيــراً عــن وبمــا أن المهنــدس المقــيم يعــد نائبــاً عــن ربع العمــل 

العقد الرئيس بين المقاول ورب  العمل بصفته الشخصيةن فإن مسؤوليتُه مسـؤوليةَ تقصـيرية فـي حالـة 

ن وعقديـــة فـــي حالـــة خطئـــه كنائـــب عـــن ربع العمـــلن نتيجـــة إخلالـــه بشـــروط العقـــد  خطئـــه الشخصـــي 

 الرئيس 

 قانون العمل الفرع الرابع: مسؤولية المهندس المقيم وفق

يلجـــك أربـــاب العمـــل فـــي المشـــاريع الصـــغيرة إلـــ  الاســـتعانة بالمهنـــدس المقـــيم للقيـــام بكعمـــال 

الإشـــراف والرقابـــة علـــ  تنفيـــذ عقـــودهم الإنشـــائية بطريقـــة عقـــود عمـــل )أجـــارة( بســـبب صـــغر حجـــم 

 محدودية مدة تنفيذه الزمنية  فضلًا عنالمشروع المراد تنفيذه وقلة الكلفة المالية 

ويــنظم قــانون العمــل هــذه العقــود بعلاقــة المهنــدس المقــيم )العامــل( بصــفته شــخص طبيعــي 

)ذكـــراً أو أنثـــ ( مـــع صـــاحب العمـــل مـــن خـــلال جملـــة مـــن النصـــوص القانونيـــة التـــي تحـــدد الحقـــوق 

                                                           

 ( مدني مصري 631ن 213ن 212ن 012المواد ) (1)
( مدني فرنسـي علـ  أن ييخضـع التـزام المحافظـة علـ  الشـيء المسـؤول عنـه الاعتنـاء بـه 2232نصت المادة ) (2)

 عناية رب العائلة الصال ن    ي 
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والواجبات لطرفي العقد مما رتب مسؤولية المهندس المقيم عن تنفيذ تل  الواجبات وفق قواعد قانون 

ــدوامن وأيــام التشــغيلن واحتــرام إرادة رب العمــلن وتوجيهــه بحــدود العمــل مــن  خــلال التزامــه بكوقــات ال

الأوامر الإدارية التي تنظم مسـار عملـهن كـذل  عـدم اسـتعمال حق ـه فـي الاسـتقالة عـن العمـل بصـورة 

تعســـفيةن الأمـــر الـــذي يـــؤد ي إلـــ  إحـــداث الضـــرر بالعمليـــة الإنشـــائيةن وبمصـــال  رب  العمـــلن دون 

ل فــي الأمــور الفنيــة وطريقــة الإشــراف والمراقبــةن وتطبيــق المعــايير القياســية والعلميــة الوطنيــة التــ دخ 

ــقَ الشــروط العامــة لعقــد المقاولــة الــرئيسن فــلا  والعالميــةن ودونَ المســاس بمســؤولياته وصــلاحياته وَفْ

نقابتــه الهندســية  تنتفــي عــن المهنــدس المقــيم الأجيــر المســؤوليةُ المهنيــة التــي تقــع علــ  عاتقــه أمــامَ 

وقوانينهــا والقــوانين الأخــرى المنظمــة لعملــهن ولعمليــة البنــاء بشــكل  عــام  فــي حالــة الإخــلال بواجباتــه 

 المهنية الفنية 

ومن المفيد ذكره أن عقود العمل بكونها تمتل  خصوصية تختلف عن باقي العقود الأخرىن 

شـراف والتوجيـه التـي يعتمـدُها فـي عقـود في الإدارة والإ وصلاحيتهخصوصية رب  العمل  فضلًا عن

خضــاع العامــل (1)العمــل علــ  العامــل الأجيــرن فــإن لهــا خصوصــية الضــمان الاجتمــاعي للعامــل ن واي

  (2)إل  استقطاعات صندوق التقاعد والادخار وغيرها

 كلُّ هذه الميزات لا تتوف رُ في باقي العقودن ولا تخضع لهان وعليـه فـإنَّ عقـدَ المهنـدس المُقـيم

يكـــون عنـــدما تتـــوف رُ فيـــه مثـــلُ هـــذه الشـــروط والميـــزاتن فهـــو يُعَـــدُّ بحكـــم عقـــد  عمـــالي  يخضـــعُ لقـــانون 

مســؤوليته  فضــلًا عــنالعمــلن وتســري بموجبــه أحكامُــه وآثــارُهن وبالتــالي تترت ــبُ مســؤولياته بموجبهــان 

                                                           

 ( قانون عقوبات أردني 31-31المادة ) (1)
 ( قانون عقوبات أردني 33المادة ) (2)
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لمهندسـين فـي المهنـة ذاتهـا المبني ةً وَفْقاً لقواعد أصول مهنتـه الهندسـية الـذي يمتلكهـا وسـائرُ زملائـه ا

  (1)تحت الظروف ذاتها

 

 المطلب الثاني: مسؤولية المهندس المُقيم بموجب القوانين الخاصة

ويُقصَدُ بها القوانينَ التـي نظ مـت عمـل المهندسـين )قـانون نقابـة المهندسـين(ن والقـوانينَ التـي 

توضي  مسؤولية المهندس المقيم بموجبهان وعلـ   تمنظ مت عملية البناء )محل  عقد المقاولة(ن التي 

 النحو الآتي:

 المسؤولية طبقاً لقانون نقابة المهندسين: –1

نُظعمَ هذا القانونُ بهدف تنظيم مزاولة مهنة الهندسة بالشكل الذي يخدم به المجتمعن والـدفاع 

ن فهـــو ملتـــزم (2)إليـــه تمـــت الإشـــارةعـــن مصـــال  أعضـــائهان التـــي يعـــد المهنـــدسُ المُقـــيمُ أحـــدهمن كمـــا 

يمثـل القطـاع  مبقوانينها ونظامها الداخلين سواءٌ أكان يعمل لدى صاحب العمـل الـذي يمث ـل الدولـة أ

الخـــاصن وكـــان شخصـــاً معنويـــاً ممـــثلًا بشـــركة أو مكتـــب هندســـين أو شخصـــاً طبيعيـــاً لا فـــرق فـــي 

  (3)ذل 

ــاً لكـــل وقــد نُظعــمَ القـــانونُ فــي فصــل  مســـتقلن منــه آداب ممارســة  المهنـــةن جعلـَـتْ منــه ســـياقاً عام 

 مهندس ومنهم المهندس المقيمن يتطلب منه الالتزامُ بهان الأمر الذي يترت بُ عل  مخالفتها جزاء قانونياً 

                                                           

 ( 2ن الهامش )220(ن ص62ن الفقرة )2ن جالوسيط في شرن القانون المدني الجديدالسنهورين  (1)
( مـن قـانون النقابـة العراقـين 3( من قانون نقابة المهندسين الأردنيينن مصدر سابق  يقابلهـا المـادة )11المادة ) (2)

 مصدر سابق 
/ أولًا ن ثانيـــاً( مـــن قـــانون النقابـــة 32دة )( مـــن قـــانون النقابـــة الأردنـــين مصـــدر ســـابق  يقابلهـــا المـــا16المـــادة ) (3)

 الأردنين مصدر سابق 
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ومــن أهــم  هــذه القواعــد للســلو  المهنــي الالتــزامُ بمبــادا الشــرف والاســتقامة والنزاهــة
ن التــي (1)

نَّ المهنــدس ن وبالتــالي فــإ(2))الفصــل الثــاني(فــي إليــه  أشــيرن كمــا تعــد أهــمَّ واجبــات المهنــدس المُقــيم

المُقــيم لا يمكــن لـــه أن يكــون تابعــاً فـــي عملــه الهندســي الفنـــي إلــ  متبــوع معـــينن ســوى إلــ  مبادئـــه 

المستمد ة من علمية بعلوم الهندسةن وارتباطه بالمقاييس القياسـية الوطنيـة والعالميـة فـي عمليـة البنـاء 

ن وأن لا (3)التزامـــه بعـــدم تفضـــيل مصـــلحته الشخصـــية علـــ  مصـــلحة العمـــل لًا عـــنفضـــالإنشـــائين 

يمــارسَ عمــلًا آخــر خــارجَ اختصاصــهن لتجنــب الأضــرار المتوقعــة التــي قــد يُســب بها هــذا التصــرفن أو 

  (4)ارتكابه خطكً فني اً جسيماً يؤدي إل  إلحاق الضرر بمصلحة رب العمل وبالاقتصاد الوطني

لأعضــاء النقابــةن  (5)قــانونَ نقابــة المهندســين قــد حــد د قواعــدَ الســلو  المهنــيبمعنــ  آخــر إنَّ 

 حد ده القانون  ترت ب عل  مخالفتها جزاء قانونيوي

وعليـه فــإنَّ ضـبطَ الســلو  المهنـي للمهنــدس المُقـيم يعنــي التزامـه بالقواعــد العلمي ـة فــي إدارتــه 

منــات مــن  إيجــادبالنتيجــة إلــ   للوصــولهــذه القواعــدن لعملــهن دونَ أيع تــكثير  جــانبي  يُقل ــلُ مــن فاعليــة 

الاطمئنــان  مــن بــين أطــراف العقــد الــرئيس والعــاملين معــهن ممــا يــنعكسُ علــ  العمــل بككملــه ليصــبَ  

 عملًا متكاملًا صحيحاً 

                                                           

 / أولًا / ج( من قانون النقابة العراقي 01/أ( من قانون النقابة الأردنين المادة )22المادة ) (1)
 والــذي يــنصُّ  2113( لســنة 1( البــاب الرابــع مــن النظــام الــداخلي لنقابــة المهندســين الأردنيــين رقــم )60المــادة ) (2)

ــل المســؤولية فــي ممارســته المهنــةن فيكــون مســتقلًا فــي اتخــاذ قراراتــه الهندســيةن لا  -6علــ  المهنــدس أن ي يتحم 
يلتزم إلا  بالاعتبارات العلمية والفنيةن وعليه الاستفادة من جميع الخبرات الاختصاصية المتوفرة  لما في ذل  من 

مـاً بـين صـاحب العمـل والمتعهـد عنـدما يقـوم بـدور المشـرفن أن يكون مشاوراً فنيـاً وحك -2رفع  لمستوى المهنة  
 وأن تكون قراراتُه عادلةً غيرَ منجزة لأيع طرف  في المشروعي 

 ( من قانون النقابة الأردني 21المادة ) (3)
 / أولًا / ز ن ح( من قانون النقابة العراقي 01المادة ) (4)
( من القانون العراقي 01( من قانون النقابة الأردني  المادة )63ن  61ن  62ن  61ن  21ن  21ن  22المواد ) (5)

 ( من النظام الداخلي لقانون النقابة العراقي 22)
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 القوانين المتعلقة بأعمال البناء: –2

القواعــــد الهندســــية أو وهـــي القــــوانين التـــي تُعنــــ  بتنظــــيم يالكـــوداتي المحليــــة المســــتمد ة مـــن 

لــزام ذوي الاختصــاص بالعمــل بموجبهــا لضــمان ســلامة البنــاءن حكوميــاً كــان أم  الإنشــائية العلميــةن واي

ـاً  رة فــي القــانون علــ  المهنــدس (1)خاص  ن إذ يقــع عــبء مراقبــة التنفيــذ بمــا يطــابق هــذه المقــاييس المقــر 

 بهذا الجانب إذا ما خولفت  (3)القانون ن فهو المسؤولُ مسؤوليةً كاملة أمامَ (2)المُقيمن وليس غيره

رة وَفْقَ القانونن  مم ا يعني أنَّ المهندسَ المُقيم أمامَ مسؤولية اعتماد المقاييس والكودات المقر 

ــــة  فضــــلًا عــــن اعتمــــاده المخططــــات  التــــي تحمــــل مصــــادقةً مــــن قبــــل الجهــــات الحكوميــــة أو النقابي

 المختصةن ولا ينف ذُ غيرها 

رة فــي قــانون وبــذل  فقــد  أكملــت حلقــات الإشــراف بكخلاقياتهــا وقواعــد الســلو  المهنــي المقــر 

ر في السياقات العلمية المعتمدة في القوانين ذات العلاقة النقابةن وبما مقر 
(4)  

                                                           

 ( قانون البناء الوطني الأردني 2المادة ) (1)
 ( قانون البناء الوطني الأردني 22/21المادة ) (2)
 ظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني ( ن31المادة ) (3)
 قانون البناء الوطني الأردنين قانون التقييس والسيطرة النوعية العراقي  (4)
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 المبحث الثاني

 مسؤولية المهندس المقيم الاتفاقية

فـلا يمكـن تصـور وجـود ومحـوره عقود المقاولات الإنشائية مجـال عمـل المهنـدس المقـيم  تُعد

مهنـدس مقــيم دون عقــد مقاولــة الــذي فيـه ينصــب جــل جهــده بالإشــراف علـ  تنفيــذه ممــا يترتــب عليــه 

 مسؤولية في حالة الإخلال بالتزاماته بهذا العقد وشرائطه 

وتتنوع مسؤوليات المهندس المقيم بتنوع الوصف القانوني لهذه العقود فمنها )بما هـو شـائع( 

نوع آخر وهو عقد المقاولات بطريقة  فضلًا عناولات المحلي ومنها عقود المقاولات الدولية عقد المق

 عقود أخرى و )تسليم مفتاح( 

دراســة مســؤولية المهنــدس المقــيم وفـــق ثلاثــة أنــواع مــن عقــود المقــاولات كثـــرة  أُختيــرتوقــد 

 ل  عاتق المهندس المقيم شيوعها في العراق والأردن ولإلمامها بكغلب أنواع المسؤولية الملقاة ع

 وعليه فقد قسم هذا المبحث إل  ثلاثة مطالب هي:

 مسؤولية المهندس المقيم وفق عقد المقاولة المحلي  -2

 مسؤولية المهندس المقيم وفق عقد المقاولة الدولية )عقد الأشغال الدولي(  -1

 مسؤولية المهندس المقيم وفق عقد المقاولة بطريقة )تسليم مفتاح(  -3

 

 الأول: مسؤولية المهندس المُقيم وفق عقد المقاولات الإنشائية المحلية المطلب

شـروطاً  تعـديضم عقد المقاولة الإنشائي بـين طياتـه نـوعين مـن الشـروط التعاقديـة فمنهـا مـا 

 خاصة بين المتعاقدين أنفسهم  تعد( ومنها ما الدراسة الحاليةعامة )محور 
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أحـــد أهـــم بنـــود هـــذه العقـــود لضـــمان عمليـــة المراقبـــة وتُعـــد  الشـــروط العامـــة لعقـــود المقـــاولات 

 والإشراف عل  تنفيذها 

ــين ل قــد ســبقت الإشــارة إلــ  أنَّ الشــروطَ العامــة تــمَّ إعــدادُها مــن ق بــل مجموعــة مــن المختص 

ـــ  كاهـــل  ـــد ألقـــت هـــذه الشـــروطُ عل ـــذ عقـــود المقـــاولات الإنشـــائيةن وق الحكـــوميين لتنظـــيم عمليـــة تنفي

مـن الواجبـات جعلـت منـه المحـورَ الـديناميكي لعمليـة التنفيـذ فـي العقـد المشـار  المهندس المُقيم جملـةً 

جـراء الفحوصـات وغيرهـا(ن ومنهـا  إليهن وأمد ته بصلاحيات واسعةن منهـا فعليـة )مثـل إيقـاف العمـل واي

تقديرية )مثل رفضه قبول العمل المعيب أو إبعـاده للأشـخاص غيـر الأكفيـاء العـاملين مـع المقـاول(ن  

ــه لا يمكــن تصــو رُ تنفيــذ عقــد مقاولــة )وبــالأخص  فــي الإ شــراف بمفــردات العمليــة التنفيذيــةن حتــ  إن 

 الكبيرة منها(ن دون أن يكون للمهندسٌ المقيم وجود فيه 

رد في هذه الشروط نوع من الإشارة بالمسؤولية تجاه المهنـدس المُقـيم عـن مخالفـة لهـذه يولم 

ــل جملــة مــن المســؤوليات علــ  المقــاول المنف ــذن كســحب  الشــروط أو عــدم تنفيــذه لهــان واكتفــت بتحم 

ر الإنجــــازن أو عنــــد التنفيــــذ المعيــــب غيــــر المطــــابق  ــــة تــــكخ  العمــــل أو الغرامــــات التكخيريــــة فــــي حال

 ات الفنية المطلوبة  للمواصف

المهنـــدس المقــيم يتحمــل المســـؤولية طبقــاً لقواعــد القـــانون المــدني تجــاه المقـــاولن  أنومــع ذلــ  يبــدو 

إخــلالًا مــن جانــب ربع  يُعــدولكونــه يعــد نائبــاً عــن ربع العمــل فــإن تقصــيره بعمليــة الإشــراف والإدارة 

ئيــة قانونيــة يمكــن لــربع العمــل الرجــوع بهــا ترتــب أزاءه أحكــام جزاتالعمــل بعقــد المقاولــة الــرئيسن ممــا 

 عل  المهندس المقيم بما أصابه من ضرر نتيجة هذا الإخلال 

ممــا تقــدم فــإن مســؤولية المهنــدس المقــيم وفــق الشــروط العامــة للمقــاولات تكــون علــ  نــوعين 

بـدعوى ه الجسـيم يطالبـه بهـا المقـاول ئـبصفة النيابية عن ربع العمل وهـي مسـؤولية قانونيـة عـن خط

 مدني عراقي(  216تعويض )
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مدني  111ومسؤولية عقدية يرجع بموجبها رب  العمل بما ضمنه عنه أمام المقاول )المادة 

 ه معه ئعراقي( نتيجة خط

زالتــه مــن  فعنــدما يــكمر المهنــدس المقــيم بــرفض جــزء معــين مــن البنــاء ويصــار إلــ  هدمــه واي

لعراقيـة(ن ثـم يثبـت خطـكه فـي تقـديره لهـذه الخطـوةن من الشروط العامـة للمقـاولات ا 01موقعه )المادة 

اول  عنـدها يكـون أمـام قـليتض  بعد ذل  أن رفضه كان ليس بمحلـهن إلا أنـه تسـبب بخسـارة إلـ  الم

ين إمــا بمطالبــة رب  العمــل علــ  اعتبــار أن المهنــدس المقــيم )نائبــه( وتــابع لــه تالمقــاول إحــدى الــدعو 

ه مـع المقـاولن ئـم بمـا ضـمنه عنـه نتيجـة خطيالمهنـدس المقـ ومن ثم يحق لربع العمل أن يعـود علـ 

أو للمقــاول مطالبــة المهنــدس المقــيم مباشــرة بــدعوى التعــويض وفــق أحكــام المســؤولية القانونيــة عــن 

 الأعمال غير المشروعة 

أما ما يخـص مسـؤولية المهنـدس المقـيم وفـق الشـروط التعاقديـة الخاصـة فيقصـد بهـا هـو مـا 

  العقديــة والتــي راعــ مالتزامــاتهط تخصــهم وحــدهم دون غيــرهم لأداء و دان مــن شــر اتفــق عليــه المتعاقــ

الزمــا فيهــا بحكــم الوجــوب عــدم مخــالفتهم للنظــام العــام والآداب العامــةن عــدا ذلــ  فهــم أحــرار بكــل مــا 

تهمـــا أو اطـــرق حـــل خلاف فضـــلًا عـــنزاء الإخـــلال بهـــذه الشـــروطن نفســـيهما مـــن التزامـــات والجـــزاء إ

الــذي علــيهم الالتــزام بــهن ويطلــق علــ  عقــد و قــانونهم الخــاص بهــم بشــروطه  يُعــدمنازعاتهمــا فعقــدهم 

المهنـدس المقـيم مــع ربع العمـل فـي تنفيــذ المراقبـة والإشــراف الهندسـي بعقـد الخــدمات الهندسـية الــذي 

 نظم وفق قانون نقابة المهندسين في كلا البلدين العراق والأردن 
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 الثاني: مسؤولية المهندس المُقيم وَفْقَ أحكام عقد المقاولة الدوليّ  المطلب

بســـبب تزايـــد  حركـــة البنـــاء والإنشـــاءات فـــي إقامـــة مشـــروعات كبـــرىن بالاســـتعانة بالمقـــاول 

 الأجنبي بغية جلب الخبراتن ونقل التكنولوجيا الحديثةن ظهرت عقود المقاولات الدولي ة 

د علــ  أن هــا يتــوافر الصــلة أو الرابطــة بــين العقــد وأكثــر مــن هــذه العقــو إلــ  وقــد تمــت الإشــارة 

نظام قانوني  عن طريق أحد عناصر العقد الرئيسـةن سـواء فـي الرضـا أم الحـل  أم السـببين فـإذا كـان 

ـــاً أو  ســـم يربُّ العمـــل  يمث ـــلُ الدولـــةَ  ـــا إذا كـــان ربُّ العمـــل شخصـــاً طبيعي  بعقـــد  الأشـــغال الدولي ـــةن أم 

اً  سم ي بعقد المقاولة الدولي   بسبب وجود العنصر الأجنبي كطرف  في هذا العقد معنوي اً خاص 
(1)  

النــزاع الناشــئ عنــهن فهــي ليســت  بحالــةويترت ــب علــ  هــذا العقــد الــدولي أثــرٌ خــاص  يتعلــق 

قــانون الــوطن المنفــذ فيــه العقــدن فعقــد المقاولــة مــن تكــون محكومــةً وَفْــقَ شــروطها إلــ  بالضــرورة أن 

العقــود الرضــائية التــي تكــون لإرادة المتعاقــدين فيــه محــلَّ اعتبــارن إلا  فــي حالــة مخالفــة العقــد للنظــام 

 العام والآداب العامة  

ره القــانونُ الـذي فـرضَ وجــودَ المهنـدس المُقــيم  ممـا يعنـي أنَّ المتعاقــدين إم ـا أن يكخـذا بمــا قـر 

ي عقــد المقاولــة الإنشــائي المحليــةن أو لا يكخــذُا بــهن وبــذل  يكــون وجــود المهنــدسُ المُقــيم فــي هــذه فــ

 العقود مرهوناً بإرادة الطرفين المتعاقدين الوطني  والأجنبي  

ـــر أنَّ مـــن الضـــروري وفـــق هـــذا المفهـــوم معرفـــة الإجابـــة  التســـاؤل هـــل التشـــريعاتُ  عـــنغي

تعد من النظام العام  ولا يجوزُ مخالفتَها؟ وهل الشروطُ العام ةُ المرفقةُ المنظ مةُ لعمل المهندس المُقيم 

 بعقود المقاولات المحلية تعد مخالفتُها أو عدمُ الأخذ بها مبطلة لعقد المقاولة الإنشائي؟ 

 

                                                           

  36ن صعقود الأشغال الدولية والتحكيم فيهاإسماعيلن محمد عبد المجيدن  (1)



82 
 

السؤال الأول في البدءن تبدو أن هنا  صعوبةً في إيجـاد تعريـف جـامع لمعنـ   عنللإجابة 

النظام العـام  الـوطني  أو المحلـي  مـن ق بـل  أغلـب الفقهـاءن إلا  أنَّ الـدكتور سـامي بـديع منصـور عـر ف 

النظـــام العـــام بكنـــه: يهـــو مجموعـــة مـــن الركـــائز الجوهريـــة لكيـــان الدولـــة الاجتمـــاعي أو السياســـي أو 

ن كمــا (1)تصــادين وهــو مجموعــة القــوانين التــي تهــمُّ حقــوق المجتمــعن وتحقيــق المصــلحة العامــةيالاق

أوضحت محكمةُ النقض المصرية أن النظام العام هو يالنظـامُ الـذي يحتـوي القواعـدَ التـي ترمـي إلـ  

التي تتعل قُ تحقيق المصلحة العامة للبلادن سواءٌ من الناحية السياسية أم الاجتماعية أم الاقتصاديةن 

بالوضع الطبيعي  المادي  والمعنوي  لمجتمع  منظ من وتعلو فيه عل  مصال  الأفرادي
(2)  

الأفراد أنفسُهم  سواءٌ قامت بها الدولة أم –ومم ا تقد م يرى الباحثُ أنَّ عملية البناء الإنشائي 

فإنها عملية تدخل في صلب الاقتصاد الوطنين فهذه المشاريعُ إم ا أن تكـون خدمي ـةًن أو صـناعية  –

أو زراعية أو غير ذل ن كل ها تصبُّ في المسار الاقتصـادي العـام للدولـةن التـي تسـع  بموجبهـا إلـ  

قـد م والرفاهيـة للصـال  العـامن فهـو مـن أهـم  مشـاغلها لتحقيـق الت نهوض بهذا المسار وتطويرهُ خدمـةال

الاجتماعيةن لذا فإنَّ القوانينَ والنظمَ الإداري ـةَ والعرفي ـةَ التـي تـنظم عملي ـة البنـاءن إن مـا هـي مـن النظـام 

أهميتهـا  فضـلًا عـنالعام ن ولا يجوز مخالفتها أو إهمالها لما لها من أهميـة علـ  الاقتصـاد الـوطنين 

امــةن وتركُهــا يعــد بمثابــة تعــريض هــذا الاقتصــاد إلــ  بســعيها إلــ  تقــدم الــدول فــي أدائهــا للخــدمات الع

الخطــــرن خاصــــةً وأن دور المهنــــدس المُقــــيم فــــي هــــذه القــــوانين والــــنظم يعــــد دوراً رئيســــاًن لا يمكـــــن 

الاستغناءُ عنهن فهو المراقب عل  جودة التنفيذ وتطبيق المواصفات الفنية والعلميةن فضلًا عن كـون 

 يترت بُ عل  الإخلال به مسؤولية قانونية  ناً قانوني   اً هذه الرقابة التزام
                                                           

ســامي بــديع منصــورن  ن نقــلًا عــن123ن صالللوجيز فللي شللرن القللانون الللدولي الخللاصالمصــرين محمــد وليــدن  (1)
  261ن ص2110ن الوسيط في القانون الدولي الخاص

مجموعلة الأحكلام ن نقـلًا عـن محكمـة الـنقض المصـريةن 120ن صذاتـهالمصرين محمد وليدن المصـدر السـابق  (2)
  122ن ص2121 محكمة النقض المصرية،
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وعليـــه فـــإن عقـــود الأشـــغال الدوليـــة لا تجـــوز لهـــا تجـــاوز وجـــود المهنـــدس المقـــيم فيهـــان إن 

مسؤولية المهندس المقيم في عقد المقاولة الدولي مضاعفة لوجود العنصر الأجنبي فيهـان ممـا يعنـي 

جنبي أو عدم التزامه بالشروط العامـة الضـامنة أن تواطؤ المهندس المقيم أو تسامحه مع المقاول الأ

لسلامة العمـل وجودتـهن قـد يعـرض المهنـدس المقـيم إلـ  اتهامـه بـالتواطؤ مـع الأجنبـي ضـد مصـلحة 

بلده والإضرار بالاقتصاد الوطني الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلـ  الحكـم عليـه بالإعـدام أو السـجن المؤبـد 

  (1)وفق أحكام القانون الجزائي العام

ــ ــةَ التــي تعــد ذات طبيعــة تعاقديــةن أم  ا بخصــوص الســؤال الثــانين فــيلاحظ أن الشــروطَ العام 

ن لم تُشرَّعْ بقانون  ملـزم إلا  أنَّ هـدفَها فـي تنظـيم عمليـة تنفيـذ عقـد المقاولـة الإنشـائين وطـرق  وهي واي

جراء التوقفات وسـحب العمـل مـن المقـا ن واي ولن فـي حـال حلع المنازعات فيهن وأعمال التسليف المالي 

تلكــؤه فــي التنفيــذن وغيرهــا مــن المســائل الجوهريــة التــي تعــد أقــربَ مــا تكــون مــن شــروط عقــد فيــد  

الــدولي  
(2) (Federation international des ingenieurs conseils المعتمــد دوليــاًن فهــي )

ن ولا يمكـنُ الاسـتغناء ع ن وكـذل  العـرف الـدولي  نهـان وبالتـالي شروط تعد ملزمةً بحكم العرف الوطني 

فإنَّ المهندسَ المُقيمَ الذي هو من أهمع هذه الشروطن يعد وجودُه من المسـلمات فـي العمـلن ولا يمكـنُ 

ن وتكـون مسـؤوليته فيـه كـكي   ـلُ العقـدَن ويعـد مخالفـاً للعـرف الـوطني  الاستغناءُ عنهن وعـدم وجـوده يُبط 

 مسؤولية في عقد مقاولة  محلي  لا فرقَ بينهما 

                                                           

 ( عقوبات عراقي 260المادة ) (1)
  حيث أوض  عقد فيد  11الخزاعلةن شمس الدين قاسمن إشكاليات تنفيذ أوامر التغييرية في عقود الفيدي ن ص (2)

مـــن ثـــلاث دول هـــي فرنســـا  2123بكنـــه: يوهـــو قيـــام الاتحـــاد الـــدولي للمهندســـين الاستشـــاريين الـــذي أســـس عـــام 
له الهندسية المدنية الذي سمي يخص شروط عقد المقاولات أعما 2122في عام  أول وبلجيكا وسويسرا بإصدار

فـــي عـــام إصـــدار  بالكتـــاب الأحمـــر نســـبة إلـــ  لـــون غـــلاف الكتـــابن أصـــدرت عـــدة تعـــديلات عليـــه كـــان آخـــر
 مي 2122
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 الثالث: مسؤولية المهندس المُقيم بموجب عقد المقاولة تسليم المفتان المطلب

عـد مـن العقـود المركبـة أو يع عقود المقاولة الإنشـائين الـذي يعد عقدُ تسليم المفتاح أحدَ أنوا

المختلطة  لكونـه يجمـعُ فيـه ثلاثـةَ محـال  عقـود فـي عقـد  واحـد: )التصـميم والتجهيـز والتنفيـذ(  بتـوافر 

العقد الرئيس هم أنفسهمن ويكون سبب العقد واحدن وهو تحقيقُ غرض  اقتصادي  وحين واحدن طرفي 

نَّ أيَّ فصل  لهذه العقود ينتجُ عنها تعد دٌ قد يعيقُ تحقيقَ الهدف من عقد تسليم المفتاح   (1)واي

زئة ولغرض فهم مسؤولية المهندس المُقيم في ميدان عقد مقاولة تسليم مفتاحن فلا بُد  من تج

مكونات  عقد تسـليم المفتـاحن فـي الجـزء الخـاص بإعـداد التصـاميم الـذي يعـد مـن الأعمـال  الفكري ـة  لا 

رقابــــةَ علــــ  مــــن ينتجُهــــان إذ يــــتمُّ تــــدقيقُها ومعرفــــةُ صــــلاحيتها وقابليتهــــا للتنفيــــذ مــــن قبــــل المهنــــدس 

لا  مـن خـلال مراقبـة تنفيـذها الاستشارين فالمهندسَ المُقيمَ لا يكون له دورٌ فـي إنجـاز  هـذه الأعمـال إ

بحـدود المــدة المرسـومة لهــا فـي الإنجــاز وَفْـقَ الجــدول الزمنـي  الــذي علـ  المقــاول الالتـزام بــهن خشــيةَ 

عــدم التزامــه بمــدة العقــد التنفيذيــة الإجمــالين أي بمعنــ  لا توجــد ســلطة للمهنــدس المُقــيم تجــاه معــد  

ديــاً يمكــنُ تنفيــذهن وبنــاء عليــه فهــو يعــد مــن الأعمــال التصــاميم إلا  بعــد إنجــازه لهــان ويصــب  شــيئاً ما

التحضيريةن لا قيمةَ لها لدى رب  العمل إلا  بعدَ إنجازها واعتمادها من جهـات الاعتمـاد والمصـادقةن 

 فلا توجد أي ةُ مسؤولية للمهندس المُقيم في هذا الجزء من عقد تسليم المفتاح 

بمثابـة عقـد بيـعن يكـون فيـه البـائعُ ضـامناً لمبيعـهن  أم ا في عقد التجهيز أو التوريد الذي يعـد

ولا يوجد مشتر  لهذه المـواد إلا  بعـدما تصـب  ضـمن العمليـة التصـنيعيةن وأصـبحت الجـزء مـن التنفيـذ 

فــي عقــد المقاولــة الــرئيس الــذي يقــوم بــه المقــاولن بحســب مــا هــو مت فــقٌ عليــه فــي الشــروط الخاصــة 

لا  للعقدن فـرب  العمـل يعـد إنجـازَ الع العمـلُ غيـر منجـزن  عُـدَ قـد تحقيـقَ جميـع محـالع العقـد الـرئيسن واي

                                                           

  60-62ن صالارتباط بين العقود في القانون الأردنيالحراحشةن محمد عبدن  (1)
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وفي هذا الجزء الخاص بالتجهيز من العقـد فـإن دور المهنـدس المُقـيم يكـون محصـوراً فـي التكك ـد مـن 

ـــد مـــن مطابقتهـــا وصـــلاحيتها فـــي التنفيـــذ ومطابقتهـــا  ســـلامة المـــواد المُجه ـــزة وفحصـــها مختبريـــاً للتكك 

 لشروط العقد 

ومــن خــلال مــا تقــدم يتضــ  أنَّ مســؤولية المهنــدس المُقــيم لا تتحق ــقُ فــي تجزئــة عقــد تســليم 

المفتاح إلا  من خلال التعامل مع العقد بجميع مكوناتهن ككيع عقـد  مقاولـة  آخـرن إلا  أن ـه يختلـفُ عـن 

 باقي العقود بتعد د التزامات المقاول التحضيرية لإنجاز العمل محل  العقد الرئيس 

فــإن المهنــدسَ المُقــيم يتعــرض خــلال تنفيــذه لالتزاماتــه  وفــي ضــوء مــا تقــدم فــي هــذا الفصــلن

العقدية وواجباته القانونية إل  جملة مـن المسـؤولياتن وفقـاً لظـرف هـذا الإخـلالن ونـوع عقـد المقاولـة 

 به   لتصرفه ويترتب مسؤولية جزاء الإخلا ئيسن وتابعيته للقانون الذي يحكمالر 

ة فــي تحقيــق يعــرف ماهي ــةَ الإخــلال ذاتــه وكيفيــة قياســهن وهــل تــوف ر النيــة ضــرور بقــي أن تُ 

 المسؤولية 

أشـــار بعـــضُ الفقهـــاء  إلـــ  إنَّ عمـــلَ المهنـــدس المقـــيم هـــو عمـــلٌ فكـــري  مبنـــي  علـــ  العلـــوم 

المكتســـبة التـــي تعلمهـــا فـــي كليـــة الهندســـةن كمـــا فـــي مهنـــة المحـــامي أو المخـــرج التلفزيـــوني وغيرهـــان 

( 122ليه بذل  العناية اللازمة لأداء واجبه كما يبذله الشخص المعتادن فقد نص ت المادةُ )وينبغي ع

فـي الالتـزام بعلـم إذا كـان المطلـوب مـن المـدين أن يحـافظَ علـ  الشـيءن  -2مدني  عراقـي  علـ  أن  ي

المـدينَ يكـون قـد أو أن يقومَ بإدارتـهن أو كـان مطلوبـاً منـه أن يتـوخ   الحيطـةَ فـي تنفيـذ التزامـهن فـإنَّ 

أوف  بالالتزام إذا بذل في تنفيـذه مـن العنايـة مـا يبذلـه الشـخصُ المعتـادن حتـ  لـو لـم يتحق ـق الغـرض 

 المقصودي 

ن إلا  أن ـه  –مـنهم  والباحـث –أم ا بعضهم الآخر  فيـرى أنَّ عمـلَ المهنـدس المُقـيم عمـلٌ فكـري 

ــمَت معالمُــه وَفْــقَ قواعــدَ محــد دةن مثــل الشــروط العامــة للمقــاولاتن أو وحــد ة المقــاييس  قــد حُــدعدَت ورُس 
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نَّ هنــا   والكميــات التــي تصــدرُها الدولــةن والواجــب الأخــذ بهــا تحــت طائلــة القــانون عنــد مخالفتهــان واي

ماح في كل  معيار  للتحر   فيهن بموجبه تنتفي المسؤولية عن المهندس المُقيمن وستخدم جانباً من الس

 فيها فكره واجتهاده 

ففــي حالــة  المخالفــة  المُفرطــة  التــي لا تســم  بهــا هــذه المقــاييسُ المحلي ــة أو العالميــةن وعــدم 

رن ويعـد عمـلًا مبني ـاً علـ  الني ـ ة  السـيئةن وقـد يكـون ظـاهراً أو السماح تعني تجاوزهـا تجـاوزاً غيـرَ مبـر 

 مخفياً لا تظهر نتائجه إلا  بعد مضي زمن معين قد يطولُ لسنوات  عديدة 

فكصــحابُ هــذا الــرأي يطــالبون أن تكــون مســؤولية المهنــدس المُقــيم هــي تحقيــق غايــة وعنايــة 

أي الثانين إذ في الوقت ذاتهن ففي حكم  لمحكمة النقض المصرية الذي جاء فيه ما يؤي دُ أصحابَ الر 

م قواعـــدَ التطـــوُّر الـــذي وصـــلت إليهـــا أعمـــال أراد تنظـــيمَ عقـــد المقاولـــة لـــتلاء نـــصَّ علـــ  يأنَّ المشـــر عَ 

المقاولات في صورها المختلفةن وأن ه أورد القواعدَ المتعلقةَ بالمهندس بتنفيذ عمله من وضع التصميم 

نَّ والمقــــاييسن ومراقبــــة التنفيــــذ مــــن نــــوع الأعمــــال الماديــــة كال مقــــاولاتن ومــــا ينــــدرجُ فــــي صــــورهان واي

  (1)من ق بل الأعمال الماديةي عدهاالاختلاط من ناحية الفكر في هذه الأعمال لا يمنعُ من 

ـت المـادة ) لـ  ييضـاف الفعـل إلـ  الفاعـل لا ( مـدني  أردنـي  ع122/2وفي السياق ذاتـه نص 

لمهنــدس المُقــيم فــي مســؤوليته عــن مــر مــا لــم يكــن مجبــراًين وهــو أمــرٌ يمكــن تطبيقُــه علــ  عمــل االآ

تصر فاته وأعماله التي يقوم بها في مواجهة عقد المقاولة بكافة أشخاصهن عل  الرغم من كونه نائبـاً 

 عن رب  العملن أو كونه أجيراً أو تابعاً لهُن وهو يتوافق مع ما تم ذكره سابقاً بخصوص مسؤوليته 

                                                           

  نقـلًا 63ن صفلي عقلد فيلديا ماليلة تسلويتها إشكاليات تنفيذ الأواملر التغييريلةالخزاعلةن شمس الدين قاسمن  (1)
(ن بحث بعنوان القواعد القانونيـة المسـتحدثة فـي عقـود الفيـدي ن 1121عن الدكتور سمير حامد الجمال )أكتوبر 

 ن جامعة الإمارات العربية العدد الثاني والخمسون مجلة التشريعة والقانون
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رفاته المنتجــة بإنجــاز الأعمــال الموكلــة إليــهن فالمهنــدسُ المُقــيم شــخصٌ حــرُّ الإرادة فــي تصــ

 وَفْقَ صلاحياته القانونية والتعاقدية والتنظيمية 

ــا فــي حالــة تواطــ ه مــع المقــاول فــي عمــل  مخــل  بكصــول  الصــنعة أو بنــود عقــد المقاولــةن ؤ أم 

وأد ى إلــــ  إنقـــــاص  فــــي ســـــعر المنشـــــكن أو أد ى العمــــلُ إلـــــ  إضـــــرار رب  العمــــل ومصـــــلحتهن كـــــانوا 

( مــــدني  أردنــــي  162تضــــامنين بالمســــؤولية وَفْــــقَ أحكــــام المــــادة )م
ــــت علــــ  يإذا تعــــد د (1) ن التــــي نص 

ن كـــان كـــلا مـــنهم مســـؤولًا بنســـبة نصـــيبه فيـــهن وللمحكمـــة  أن تقضـــيَ  المســـؤولون عـــن الفعـــل الضـــار 

 بالتساوي أو التضامن والتكافل فيما بينهمي 

 

  

                                                           

 ( مدني أردني 211ن  211المادة ) (1)
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 الفصل الرابع

 المقيمجزاء عن مسؤولية المهندس 

 مقدمة.

 مسؤولية المهندس المقيم القانونية.لالمبحث الأول: الجزاء 

 المطلب الأول: الجزاء وفق القوانين بوجه عام.

 الفرع الأول: الجزاء وفق القانون المدني.

 الفرع الثاني: الجزاء وفق قانون العقوبات.

 الفرع الثالث: الجزاء وفق القانون الإداري.

 ء وفق قانون العمل.الفرع الرابع: الجزا

 المطلب الثاني: الجزاء وفق القوانين الخاصة.

 المبحث الثاني: الجزاء الاتفاقي.

 المطلب الأول: غياب الجزاء وفق الشروط العامة للعقد.

 المطلب الثاني: وجود الجزاء وفق الشروط الخاصة للعقد.
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 الفصل الرابع

 الجزاء عن مسؤولية المهندس المقيم

 مقدمة:

الجزاء هو الأثر الناتج عن المسؤولية التي يتحملها المهندس المقيم والذي تتنوع بين ما  يُعد

 هو قانوني واتفاقي 

لــذا يتطلــب البحــث فــي أنــواع الجــزاءات التــي مــن المتوقــع تحملهــا مــن قبــل المهنــدس المقــيم 

م هـذا الفصـل مـن نتـائج  وعليـه سـيتم تقسـي عليهـامـا يترتـب  فضـلًا عـنوشروط إيقاع هذه الجزاءات 

 :الآتتيينإل  المبحثين 

 الجزاء لمسؤولية المهندس المقيم القانونية -1

 الاتفاقي )التعاقدي( الجزاء -1
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 المبحث الأول

 الجزاء لمسؤولية المهندس المقيم القانونية

والتي تتنوع  ويقصد به الجزاء الذي ترتبه الأحكام التشريعية عن مسؤوليات المهندس المقيمن

 الصلة  وعليه فقد تم تقسيم هذا المبحث إل  مطلبين هما: بحسب نوع التشريع ذي

 الأول: الجزاء وفق القوانين بوجه عام 

 الثاني: الجزاء وفق قوانين خاصة 

 

 المطلب الأول

 الجزاء وفق القوانين بوجه عام

بمعالجـة أكثـر مـن تشـريع مثـل  زاء عن مسـؤولية المهنـدس المقـيم حظـيحري بالبيان أن الج

 القانون المدني وقانون العقوبات والقانون الإداري وقانون العمل  وسيتم تبيانها في أربعة أفرع وهي:

 الفرع الأول: الجزاء وفق القانون المدني

 الفرع الثاني: الزاء وفق قانون العقوبات

 الفرع الثالث: الجزاء وفق القانون الإداري

 الجزاء المترتب وفق قانون العملالفرع الرابع: 
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 الفرع الأول: الجزاء وفق القانون المدني

سابقاً أن من ضمن العقود التي يمكن أن تربط المهندس المقيم بربع العمل هي عقـد  اتض 

   لاحقاً  أنواع أخرى سيكتي عرضها فضلًا عنمقاولة والذي يسم  )عقد الخدمات الهندسية( 

ءات المترتبة في القواعد العامة للعقود كالبطلان والفسـخ ومـا يترتـب الأمر الذي تطبق الجزا

 :و الآتيحعليها من تعويض وعل  الن

 البطلان: -أ

  (1)ويقصد به الحالة التي يكون فيها العقد غير منتج أثراً قانونياً 

: إمـا أن يكـون الـبطلان مطلقـاً وذلـ  عنـد تخلـف أحـد أركـان عدة أنـواعوينقسم البطلان إل  

م العـدم لا الاتفـاق بحكـ إذ يُعدالعقد من رضا ومحل وسبب أو مخالفته للنظام العام والآداب العامةن 

ن وتطبيقـاً (2)قـانونين كمـا ولا تجـوز إجازتـه قبـل مـن تقـرر الـبطلان لمصـلحته وجود لـه ولـيس لـه أثـر

أثنـاء فـي ناقص الأهلية القانونية بسـبب مـرض عقلـي إصـابة  اً المقيم شخصلذل  لو صار المهندس 

مهندسـاً أصـلًا واحتـال علـ  ربع عه ممارسة مهنتـهن أو أن لا يكـون العمل أو الحكم عليه بعقوبة تمن

أو أن يكــــون محـــل العقــــد الإشـــرافي بــــين المهنـــدس المقــــيم ورب  العمـــل هــــو ن اً العمـــل بكونــــه مهندســـ

مشــروع فــي منطقــة متنــازع عليهــا مــع الدولــة المجــاورة أو أن يكــون محــل العقــد  الإشــراف علــ  بنــاء

 اق باطلًا بحكم القانون مة  ففي جميع هذه الأحوال يعد الاتفلآداب العابالًا خالرئيس م

بواسـطة الإكـراه أو  (3)وأما أن يكون البطلان نسبياً الذي يحدث عند تخلف ركن الرضا في العقـد

الغــش كمــا لــو قــام المهنــدس المقــيم الــذي يســتعمل التغريــر أو )الخــداع( المصــحوب بــالغبن فــي حصــوله 

علــ  عقــد الإشــراف أو أن يســتخدم الإكــراه النفســي أو )المعنــوي( ضــد رب العمــل ناهيــ  عــن اســتخدامه 

                                                           

 ( مدني عراقي 202ن  201ن  231ن  231( مدني أردنين المواد )261ن  261المواد ) (1)
 وما بعدها  612( وما بعدهان ص262السنهورين )نظرية العقد(ن الجزء الثانين فقرة ) (2)
 وما بعدها  162مصادر الالتزام(ن ص –الدكتور عبد المجيد الحكيم )الموجز في شرح القانون المدني العراقي  (3)
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أنه من أصـحاب الكفـاءة الـذين يمكـن الإكراه المادين أو أن يقوم بتزوير شهادات خبرة توحي لربع العمل 

 الاستعانة بهم في مجال العمل التي تتطلبه مصلحة رب  العمل وهو أمر مخالف للحقيقة 

قانونــاً وينــتج آثــاره كاملــة حتــ  يطلــب مــن تقــرر  اً موجــوديعــد العقــد الباطــل بطلانــاً نســبياً و 

ن لـم ككـ ويعـدالبطلان لمصلحته إبطاله بحكم القضاء أو الاتفاق مما يترتب عليه زوالـه بـكثر رجعـي 

يكنن ويجب عندئذ إعادة الطرفين المتعاقدين إل  ما كانا عليه قبل التعاقـد او بـالتعويض عنـد تعـذر 

ن غيــر أن عقــد الإشــراف الهندســي الخــاص بالمهنــدس المقــيم (1)ذلــ  أو بإجازتــه مــن قبــل رب  العمــل

هــذه  تعــدمــن العقــود التــي تتعلــق بالمصــال  الاقتصــادية التــي تخــص المجتمــع والدولــة وبالتــالي  يعــد

ن رب  كــو  فضــلًا عــنالعقــود مــن النظــام العــام ولا يجــوز إجازتهــا لوجــود عيــب أو خلــل فــي أركانهــان 

العمــل بإجازتــه للعقــد الباطــل بطلانــاً نســبياً يكــون قــد خــالف القواعــد القانونيــة التــي ألزمــت الإشــراف 

مخالفتـــه للقواعـــد  فضـــلًا عـــنالهندســـي المبنـــي علـــ  المقـــاييس المحليـــة والعالميـــة وكمـــا ذكـــر ســـابقاًن 

 المعتمدة في عملية الإشراف 

( علـ  العقـد الموقـوف علـ  إجـازة طرفـي 169/1كما أشار التشريع المدني الأردني )المـادة 

العقـــد أو أحـــدهما مـــن كـــان الإيقـــاف متوقـــف علـــ  إجازتـــهن حيـــث تعـــد أحكـــام هـــذه العقـــود بالنســـبة 

 للمهندس المقيم هي نفس ما ورد في ذكره بالنسبة للعقود الباطلة بطلاناً نسبياً 

 الفسخ: -ب

متعاقد الآخـر فـيحكم بإنهـاء العقـد وعلـ  وهو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزاماته إزاء ال

 يُعــدن ولا يشــترط عــدم التنفيــذ الكلــي مــن قبــل المــدين بــل يمكــن أن (2)المضــرور المطالبــة بــالتعويض

                                                           

  163ن ص013الحكمن عبد المجيدن مرجع سابقن الفقرة  (1)
( مــدني عراقــي والتــي تــنصُّ علــ  يفــي العقــود الملزمــة للجــانبين إذا لــم يعــرض أحــد المتعاقــدين بمــا 222المــادة ) (2)

ي   وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد أعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض 
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ن (1)التنفيذ الجزئي أو التنفيذ المعيب هو أيضاً وفق أحكام الفسخ يترتب حقاً للدائن بالمطالبة بالفسـخ

 صة أو بحكم قضائي المتكتي بدعوى يقيمها الدائن والفسخ يقع إما وفق شروط العقد الخا

يمكن تصور فسخ العقد في حالة إخلال المهندس المقـيم بالتزاماتـه التعاقديـة مـع رب  العمـل 

من خلال عدم التنفيذ الكامل لعملية الإشراف أو كان إشـرافه معيبـاً أدى إلـ  إيقـاع الأضـرار الماديـة 

ه لعمليـة الإشـراف جزئيـاً ولـيس كليـاً ؤ ن أو في حالـة كـان أدا(2)ءبربع العمل أو بالمقاول عل  حد سوا

كما هـو متفـق عليـه مـع رب  العمـل أو أنـه كـان أحـد الأسـباب التـي أد ت إلـ  فشـل عمليـة تنفيـذ عقـد 

غيــر فاعــل فــي عملــه فعاليــة تجعــل منـــه  اً المقاولــة الــرئيس بســبب عــدم كفاءتــه أو أنــه كــان شخصــ

شخصــاً إيجابيــاً ومنتجــاًن كــل هــذه الأســباب وغيرهــا أعطــ  القــانون الحــق لــربع العمــل )الــدائن( مــن 

مــا ســببه لــه مــن ضــرر ومطالبتــه بــالتعويض لطلــب فســخ العقــد مــع المــدين )المهنــدس المقــيم( جــزاء 

سخ إما بحسب ما جاء وفق شروط العقد العيني بعد أعذاره عن طريق كاتب العدلن ويكون طلب الف

ن كان شر (3)الخاصة ط الفسخ قد غاب عـن شـروط العقـد فقـد و ن أو بقيام رب  العمل بطلبه قضائياً واي

استقر القضاء بكن طلب الفسخ جائز من الطرف المضرور نتيجة عدم الالتزام الآخر في بنود العقد 

ن لم يذكر في شروط العقد إنما    (4)ت بموجب القانون وهي مكملة لشروط العقدالفسخ جاء إجازةواي
                                                           

  032ن ص231ن الفقرة ذاته مجيدن المصدر السابقالحكيمن عبد ال (1)
كــون المقــاول فــي حالــة تضــرره مــن المهنــدس المقــيم نتيجــة إشــرافه المعيــب أو عــدم إشــرافه لــه الحــق فــي الرجــوع  (2)

عل  ربع العمل والمطالب بالتعويض أو فسخ العقد لعدم التزامه بالشـروط العامـة لعقـد المقاولـة والـذي بـدوره رب  
لـه  اً تابعـ يعـدحق الرجوع عل  المهندس المقيم ومطالبته بما ضمنه أمام المقاول كـون المهنـدس المقـيم  العمل له

 مدني عراقي  111بالنسبة للمقاولن كما جاء بنص المادة 
مفسوخاً من تلقاء نفسـه دون  يعد( مدني عراقي التي جاء في نصها: ييجوز الاتفاق عل  أن العقد 221المادة ) (3)

  حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنهن وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق حاجة إل
 المتعاقدان صراحة عل  عدم ضرورتهي 

الـذي جـاء فهـي مبـدأه: يإذا  11/2/2112ق جلسـته  21( لسنة 332قرار محكمة النقض المصرية مدني رقم ) (4)
ــداً ل لحكــم الابتــدائي بــرفض الــدعوى علــ  مــا ذهــب إليــه مــن ان العقــد موضــوع قضــي الحكــم المطعــون فيــه مؤي

ن إخـلال المطعـون عليـه بالقيـد القـانوني  التداعي قد جاء خلو من نص يخول الطاعن الحـق فـي طلـب الفسـخ واي
 المانع من التصرف التي تضمنه العقد لا يجعل منه التزاماً عقدياً يجيز طلب الفسخ للعقدي 
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هن ئـوقد يتعذر عل  المهندس المقيم تنفيذ التزامه مع ربع العمل لدرجة الاستحالة بسـبب خط

كمــا لــو كــان شخصــاً طبيعيــاً وأصــيب بعاهــة جســدية تعــذر بموجبهــا مواصــلة عملــهن أو أنــه عوقــب 

نـــه يحكـــم عليـــه بعقوبـــة تكديبيـــة مـــن نقابـــة مســـلوب الإرادة والحريـــةن أو أ اً بعقوبـــة تجعـــل منـــه شخصـــ

اسـتحالة بسـبب أجنبـين عنـدها  تُعـدالمهندسين تمنعه مـن ممارسـة عملـه الهندسـي كـل هـذه الأسـباب 

ينقض العقد ويسم  بانفسات العقد وهي حالة اسـتحالة تنفيـذ المـدين لالتزلامـه بسـبب أجنبـي دون أن 

  (1)هيكون ملزماً بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق ب

فسخ العقدن ففي حالة استحالة في التنفيذ بسبب خطك عل  ترتب تجزاءات أخرى  فضلًا عن

يكـون المهنـدس المقـيم مهنـدس ميكانيـ  ويقـوم بالإشـراف علـ   كـكنالمهندس المقيم ورب  العمل معاً 

تنفيذ عمل إنشائي ويجري بموافقة رب العمل وباختيارهن عندها يكون خطك المهندس المقيم هـو نـاتج 

  (2)به وعندها يفسخ العقد أسهمخطك رب  العمل أيضاً الذي 

ثـره بـزوال حكـم العقــدن إلا ونتيجـة للفسـخ فـإن العقـد بـين المهنـدس المقـيم ورب العمـل يـزول أ

 الطرفين وكذل  الغير عنهما  مض  من مدة العقد قبل الفسخ لكلا أن آثاره تبق  مستمرة لما

 التعويض: -ج

عند تحقق مسؤولية المهندس المقيم المدنية بارتكابه الخطك الذي أفض  إل  إحداث الضرر 

 فضـلًا عـنيحكم عليه بالتعويض عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية أو بتصرفه في تجاوزه حدود نيابتـه 

إمـا ه والضـرر  والحكـم عليـه بـالتعويض ئـأفعاله الشخصية الضارةن وتحقيق العلاقة السببية بـين خط

أن يكــون عينيــاً أو نقــداً فعنــد تــوافر مســؤولية المهنــدس المقــيم العقديــة بعلاقتــه مــع رب العمــل يحكــم 

                                                           

 مدني أردني  (147المادة ) (1)
  033ن ص202ن الفقرة السابق ذاته الحكيمن عبد المجيدن المصدر (2)
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ن كما لو تر  المهندس المقيم موقع العمل فترة طويلـة خـلال عمليـة التنفيـذ (1)عليه بالتعويض العيني

مــل محــدثاً بــذل  خلــلًا فيكــون قــد انتفــت عنــه صــفة الإقامــة القانونيــة المطلوبــة منــه بعقــده مــع رب الع

لــذل  يحكــم عليــه بطلــب مــن رب العمــل بــالتعويض العينــين إلا أن هــذا الحكــم قــد  جــةبالتزاماتــه ونتي

يتبعه حكم آخر إذا ما طالب به رب  العمل في التعويض النقدي عن فوات المنفعـة أو الكسـب الـذي 

  (3)ن نتيجة تكخر إنجاز المشروع عل  سبيل المثال(2)لحق بربع العمل

كمـــا ويحكـــم بـــالتعويض النقـــدي عنـــد تحقـــق مســـؤولية المهنـــدس المقـــيم القانونيـــة مـــن خـــلال 

تجــاوزه لحــدود نيابتــه مــع تــوافر ســوء النيــة أو بتســببه الضــرر للغيــر عــن عقــده مــع ربع العمــل نتيجــة 

جـه وكافة العاملين من موقع العمل لسبب تافه أو لسـوء مزا المقاوله الجسيمن كما لو قام بطرد ئخط

أو لخلــل فــي الشخصــية القياديــةن ممــا يســبب خســائر ماديــة ومعنويــة للمقــاول والأشــخاص العــاملين 

 معه 

أما مقدار التعويض وكيفية تحديده فهو أمر يخص السلطة التقديريـة لقاضـي الموضـوعن ولا 

يوجـد معيــار معــين إلا مـن خــلال الاســتعانة بـالخبرة وأحيانــاً الاســتعانة بـالعرف الســائد لــدى أصــحاب 

 مبلـ  بتقـدير الموضـوع محكمـة تسـتقليالمهنةن ففي قـرار لمحكمـة الـنقض المصـرية الـذي جـاء بمبـدأ 

 فــي والملابســات الظــروف بكافـة ذلــ  فــي مسـتهدية مناســباً  تــراه مــا بحسـب للضــرر الجــابر التعـويض

 الــذين ومقــدار التعــويض (4)يخصوصــه فــي معينــة معــايير باتبــاع يلــزم نــص يوجــد لا دام مــا الــدعوى

                                                           

 ( مدني عراقي 149المادة ) (1)
 ( مدني عراقي 147المادة ) (2)
أما في حالـة تـوافر مسـؤوليته القانونيـة )التقصـيرية( فيكـون الحكـم عليـه بـالتعويض النقـدي بحالـة كونـه نائبـاً عـن  (3)

حـــداث خطـــكً جســـيم مصـــحوبالعمـــل ربع   فضـــلًا عـــنبطبيعـــة الحـــال ســـوء نيتـــه وتوجههـــا لإحـــداث الضـــررن  واي
 مسؤوليته عن فعله الشخصي تجاه الغير عن علاقته مع ربع العمل 

  9/11/1996ق جلسته  61لسنة  3371قرار محكمة النقض المصرية طعن رقم  (4)
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عـــادة مـــا يكـــون بمقـــدار الضـــرر المباشـــر الـــذي أوقعـــه المهنـــدس المقـــيمن ولا يقصـــد تحـــدده المحكمـــة 

بالضــرر المباشــر الـــذي حــدث لحظـــة وقوعــه فقـــط إنمــا يقصـــد بــه الضـــرر الــذي حـــدث وتســبب فـــي 

  التعويض أنيأقر القانون المدني الأردني بكنه:  فقدن (1)الخسارة اللاحقة بالمضرور أو بفوات الكسب

 يشـتمل المباشـر والضـرر الضـار الفعـل أحدثـه الـذي المباشـر الضـرر بقـدر يقـدر الضـار الفعـل عل 

 للفعـــل طبيعيـــة نتيجـــة ذلـــ  يكـــون أن بشـــرط فاتـــه الـــذي والكســـب بالمضـــرور اللاحقـــة الخســـارة علـــ 

  (2)يالمدني القانون من( 166) المادة بكحكام عملاً  الضار

فــإن مــن الأخطــاء الجســيمة التــي يعتــد بهــا فــي تصــرف المهنــدس  ومــن الجــدير بالملاحظــةن

المقـــيم والتـــي تتكـــرر دائمـــاً علـــ  ســـبيل المثـــال خطـــكه فـــي إعطـــاء المقـــاول القـــراءات الرقميـــة لقيـــاس 

يعـد عمـلًا غايـة فـي الأهميـة بالنسـبة لمشـاريع  إذ( Bang Marikسـم  هندسـياً )تالمستويات الـذي 

نشـاء الأبنيـة ممـ ا يـؤدي إلـ  اخـتلاف فـي المناسـيب بـين الطـرق والأبنيـة وعلاقـة هـذه تعبيد الطرق واي

 الأخطاء مع باقي المنش ت تحت الأرض أو للأبنية المجاورة 

وأخيراً تجدر الإشارة إل  عدم سماع الدعوى للمطالبة بـالتعويض بعـد انقضـاء ثـلاث سـنوات مـن 

وبالمســؤول عنــه وفــق أحكــام المــادة  اليــوم الــذي علــم فيــه رب  العمــل المضــرور أو الغيــر بحــدوث الضــرر

 /أ( مدني أردني 171)

 الجزاء وفق الضمان عن الأعمال المنفذة: -د

ن الأردنــــي والعراقــــي كمــــا فــــي بــــاقي القــــوانين العربيــــة الأخــــرىن نصوصــــاً خصــــص القانونــــا

تشريعية جزاء التنفيذ العيني أو التعـويض عـن الأعمـال المعيبـة أو الهـدم الحاصـل فـي أعمـال البنـاء 

                                                           

لضــمان فــي جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ( مــدني أردنــي والــذي يــنصُّ علــ  ييقــدر ا166المــادة ) (1)
  ضرر وما فاته من كسب شرط أن يكون ذل  نتيجة طبيعية للفعل الضاري 

  2111( سنة 1022صفحته ) 112/16قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  (2)
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جزئياً كان أم كلياً بعقود المقاولات الإنشائية من إعداد للتصاميم التي يقـوم بهـا المهنـدس المعمـارين 

حـــددت مدتـــه بعشـــر ســـنوات فســـمي ضـــمن مـــدة الضـــمان التـــي  (1)ء الـــذي يقـــوم بـــه المقـــاولوالإنشـــا

ن أن (2))بالضمان العشري(ن تبـدأ مدتـه بعـد الانتهـاء مـن العمـل وقبولـه واسـتلامه مـن قبـل رب  العمـل

هذه الموافقة والاسـتلام مـن قبـل رب  العمـل المستخلصـة مـن رأي المهنـدس المقـيم لا تعفـي المهنـدس 

ري والمقـــاول مـــن هـــذا الجـــزاء ضـــمن مـــدة الضـــمان بالتنفيـــذ العينـــي أو التعـــويض النقـــدي أو المعمـــا

 بكليهما عند تحقق شروطه قانوناً 

ولـــم تشـــمل هـــذه التشـــريعات المهنـــدس المقـــيم فـــي الضـــمان عـــن أعمالـــه التـــي يؤديهـــا بعقـــد 

 يُعــدفيـه فهــو  كونـه أحــد أهـم أشــخاص عقــد المقاولـة الــرئيس وعنصـر فاعــل علــ  الـرغم مــنالمقاولـة 

المنسق العام والمشرف عل  تنفيذ أي فقرة تنفيذية في هذا العقد بموجب ما جاء فـي الشـروط العامـة 

رة قانونـاً وعرفـاً  للعقد أو بموجب قواعـد ممارسـته المهنـة مـن التزامـه بالأسـس الهندسـية والعلميـة المقـرَّ

 التنفيذ الإنشائي المقاييس والأسس الوطنية والعالمية المعتمدة في  فضلًا عن

وتجــــدر الملاحظــــة أن قبــــول رب  العمــــل الــــذي ســــبق عمليــــة اســــتلام الأعمــــال المنجــــزة مــــن 

المقــاول لا يصــدر لــولا قبــول المهنــدس المقــيم للأعمــال المنفــذة وتوصــيته باســتلام هــذه الأعمــال مــن 

ــم يحمــل المهنــدس المقــيم مســؤولية قانونيــة بشــكن الضــمان  المقــاول  ومــع ذلــ  يلاحــظ أن المشــرع ل

ـــاول المنفـــذ بهـــذا الجـــزاءن وهـــو موقـــف يكخـــذ علـــ  المشـــرعين الأردنـــي  )العشـــري( ليتشـــار  مـــع المق

والعراقــي بشــكل خــاص والعربــي بشــكل عــامن وذلــ  خــلاف موقــف المشــرع الفرنســي الــذي وســع دائــرة 

( والتي جاء فيها: ييعتبـر 1791/1في عملية الإنشاء بنص المادة ) أسهمالضمان عل  كل شخص 

                                                           

( مـــن القـــانون المـــدني 121ن 122ن 211( مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــين المـــواد )211ن 211ن 216المـــواد ) (1)
 الأردني 

  ذاته ( من البحث01ن 02ن 01ن 26ن 22انظر في الصفحات ) (2)
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انيــاً للمنشــك كــل مهنــدس معمــاري أو مقــاول أو )فنــي( أو أي شــخص آخــر مــرتبط بصــاحب العمــل ب

  (1)بموجب عقد إجارة صناعة )أو مقاولة(ي

فـــي تجنـــب  الإســـهاموأضـــاف المشـــرع الفرنســـي يأن المراقـــب الفنـــي الـــذي تقـــوم مهمتـــه علـــ  

يخضــع فــي حــدود المهمــة التــي المخــاطر الفنيــة المختلفــة التــي مــن شــكنها أن تطــرأ فــي تنفيــذ البنــاءن 

   (2))الضمان العشري(ي 1791عهد بها إليه صاحب العملن لقرينة المسؤولية المنصوص عليها في 

وبذل  فإن المهندس المقيم في القانون الفرنسي يتحمل جزاء الضمان العشـري كمـا جـاء فـي 

ترتيـب مسـؤوليته  عل : يإن كـل شـخص حقيقـي أو اعتبـاري يمكـن أكدت( التي 1-1791/4المادة )

ـــانون الحاضـــرن يعفـــ  مـــن المســـؤوليات والضـــمانات  4-1791إلـــ   1791بموجـــب المـــواد  مـــن الق

 ن بعد عشر سنوات اعتباراً من استلام الأشغالي 1-1791إل   1791الواقعة عليه تطبيقاً للمواد 

إن شــمول المهنــدس المقــيم بضــمن الجــزاء وفــق الضــمان العشــري يحقــق العدالــة فــي توزيــع 

 قـد أسـهم بشـكل فاعـلفـي عمليـة الإنشـاء دون إعفـاء لأي شـخص مـا دام  أسهمالجزاء عل  كل من 

وازع في السعي إل  تحقيـق الحيطـة والحـذر لكـل المشـاركين فـي عمليـة تنفيـذ  فضلًا عن تكوينفيهن 

 عقد المقاولة الإنشائي خلال ممارستهم لأعمالهم 

 الفرع الثاني: الجزاء وفق قانون العقوبات

تمتـاز النصــوص التشـريعية فــي قــانون العقوبـات بكنهــا ذات طبيعــة محـددة للوصــف الجرمــي 

ن كمــا أن (3)(عليــهوعقابــه  )فــلا جريمــة إلا بــنص ولا يقتضــ  بــكي عقوبــة أو تــدبير لــم يــنص القــانون 

                                                           

( إعــداد فــايز الحــاج 1121القــانون المــدني الفرنســي بالعربيــة الصــادرة مــن جامعــة القــديس يوســف فــي بيــروت ) (1)
 شاهين 

 ( ذاته ( مدنين )المصدر السابق2211هامش نص المادة ) (2)
 ( عقوبات أردني 3المادة ) (3)
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أو  (2)فيــه الــذي أســهمأو  (1)أحــدهما مــادي وهــو الفعــل الجرمــي المخــالف للقــانون ركنــينلكــل جريمــة 

والركن المعنـوي للجريمـة )القصـد الجرمـي( الـذي يقصـد بـه يهـو توجيـه الفاعـل إرادتـه  ن(3)الشروع فيه

 أكــان هــذا الفعــل عفويــاً أمســواءً  (4)إلــ  ارتكــاب الفعــل المكــون للجريمــة هادفــاً إلــ  نتيجــة الجريمــةي

  (5)مع سبق الإصرار اً مقترن

الخــاطئ المفضــي إلــ  وصــف جريمــة معاقــب فــإذا مــا تــوافرت فــي تصــرف المهنــدس المقــيم 

عليها في قانون العقوبات ركنيها المادي والمعنوين صار أمـام عقوبـة أصـلية ونتـائج أخـرى بمناسـبة 

 من هذه العقوبة تكميلية 

فعلته الجرمية نصَّ عليه القانون من عقوبة عن  فمن حيث العقوبة الأصلية فهو تطبيق لما

أو الغرامــة فقــط  وكــذل  فــإن للعقوبــة الجنائيــة آثــاراً تكميليــة تعقــب مــن حــبس أو الحــبس مــع الغرامــة 

تصدر أحكاماً أخرى وفق قوانين أخـرى لـهن كنتيجـة لـه كمنعـه مـن ممارسـة  إذلجنائي الباتن االحكم 

مــا يرتبــه هــذا  فضــلًا عــنالمهنــة أو طــرده مــن نقابــة المهندســين كليــاًن أو فســخ العقــد مــع رب العمــل 

أو نشـر الحكـم علـ   (6)حقـوق ومزايـا عديـدة حـددها القـانونكـذل  حرمانـه مـن فسخ من تعـويضن و ال

 ن ليكون الجميع عل  حذر من التعامل معه (7)بواسطة الصحف الملأ

 فضــلًا عــنوقــد تــم التطــرق إلــ  الجــرائم الأكثــر شــيوعاً أمثــال التزويــر والرشــوة والاخــتلاس 

 التجاوز الوظيفي 

                                                           

 ( عقوبات عراقي 11المادة ) (1)
 ( عقوبات عراقي 11المادة ) (2)
 ( عقوبات عراقي 31( عقوبات أردنين والمادة )21المادة ) (3)
 ( عقوبات عراقي 33( عقوبات أردنين والمادة )63المادة ) (4)
 ( عقوبات عراقي 32ن 30( عقوبات أردنين والمادة )21ن 61ن 61المادة ) (5)
 ( عقوبات عراقي 11إل   16المادة )من  (6)
 ( عقوبات عراقي 211المادة ) (7)
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 أولًا: التزوير

يـر الحقيقـة أو إبـدالهان يالجرائم المخلة بالثقة العامةن والتزوير هـو عمليـة تغمن التزوير  يعد

ــالواقع الظــاهر والمتصــلة بــالمظهر القــانوني للســند لا بتصــحي  الوقــائع  ويقصــد بالحقيقــة المتصــلة ب

  (1)المثبتة فيه

فالمهنـــدس المقـــيم الـــذي يقـــوم بعمليـــة تغييـــر فـــي مضـــمون نتـــائج الفحـــص المختبـــري للمـــواد 

نشــائيةن أو قيامــه بتحريــف جــداول القياســات )الذرعــة( عــن الأعمــال المنجــزة للمقــاولن أو تحريــف الإ

بتاريخ مراسلة معينة تصـب بمصـلحة المقـاول أو رب  العمـلن يعـد تزويـراً يرقـ  إلـ  مسـتوى الجريمـة 

يم الكاملـة ن عل  أن يتحقق الفعل نتيجة توجيه إرادة المهنـدس المقـ(2)يعاقب بموجبها قانون العقوبات

إل  إنتاج عملية التزوير دون تحريض أو إتيانه بحسن نية لاعتقاده أن هذا التغيير أو التحريف هو 

 تصحي  لخطك أو جاء لمصلحة العمل ولكلا طرفي عقد المقاولة الرئيس 

حت  إذا أت  الفاعل عملية التزوير بغيرها لـم يعـد  (3)وقد حدد قانون العقوبات طرق التزوير

ن كمـا ورد أن القضــاء (4)تزويـراًن وجـدير بالـذكر أن القـانون لـم يفــرق بـين المحـررات الرسـمية والعرفيـة

لــم يشــترط تحقيــق الضــرر فــي المحــرر الرســمي علــ  العكــس مــن المحــرر العرفــي الــذي  (5)المصــري

ماليــة حصــوله  وبمــا أن للتزويــر الــذي يمارســه المهنــدس اشــترط فيــه تحقيــق الضــرر بالفعــل أو احت

                                                           

  11ن صالجرائم المضرة بالمصلحة العامة –شرن قانون العقوبات السعيدن كامل   (1)
 ( من قانون العقوبات الأردني وما بعدها 161المادة ) (2)
 ( عقوبات أردني 161المادة ) (3)
 ( عقوبات اردني 171المادة ) (4)
مــن المقــرر أن الضــرر عنصــر  -1الــذي جــاء فيــه: ي 1913( لســنة 6413قــرار محكمــة الــنقض المصــرية رقــم ) (5)

من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونهن وهـو أن افتـراض تـوافره وتحقيـق قيامـه بالنسـبة للمحـررات الرسـمية 
      أمــا بالنســبة للمحــررات العرفيــة التــي ينبغــي أن يترتــب علــ  تغييــر الحقيقــة  -1بمجــرد تغيــر الحقيقــة فيهــا  

 مال حصولهي فيها حصول الضرر بالفعل أو احت
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المقيم ركنان أحدهما مادي يتمثل بالكتابة أو تغيير الحقيقة بطريقة ماديـة والآخـر معنـوي مـن خـلال 

ن لذا (1)توجيه نية المهندس المقيم إل  إحداث تغيير معن  السند الرسمي أو العرفي المخالف للحقيقة

م لسند يشير فيه إلـ  أن عمـل المقـاول تعـرض إلـ  تلـف لا يـد لـه فيـه أو نتيجـة كتابة المهندس المقيفإن 

 ظرف طارا يبتغي منه منفعة للمقاول دون وجه حق يعد تزويراً معنوياً غير محسوس بالعين في السند 

 ثانياً: الرشوة

ن تعــدُّ جريمــة الرشــوة مــن الجــرائم التــي تخــصُّ المــوظفين والمكلفــين بخدمــة عامــة دون غيــرهم

 هفالمهنــدس المقــيم وبنتيجــة ارتباطــه بالدولــة عنــد طلبــه مبلغــاً مــن المــال لــه شخصــياً أو لغيــره أو طلبــ

قـد ارتكـب  يُعـدأو امتناعـه عـن عمـل معـين  اً هدية أو وعداً بكي منفعة أخرى لقـاء إنجـازه عمـلًا معينـ

  (2)جريمة الرشوة بحسب قانون العقوبات

المهنــدس المقــيم المــرتبط بشــركة خاصــة أو مكتــب هندســي خــاص مــال هــذه الكيانــات  ويعــد

قـد ألحـق بالمـال  يعـدن فكي أذى يلحـق بهـذا المـال (3)من الاقتصاد العام اً بحكم المال العام كونه جزء

المهندس المقيم الذي يعمل بكيان معنوي منظم وفق القانون وله تابعية قانونية فـي  يعدالعامن وعليه 

التكسيس أو الإجازة لعمله وكذل  الإشراف الفعلي في الأمور المالية وعل  سـلوكه المهنـي فإنـه وفـق 

 هذا المبدأ يعد بحكم الموظف الحكومي 

                                                           

 ( عقوبات أردني 163المادة ) (1)
 ( عقوبات عراقي 176-174( عقوبات أردنين المواد )171-174المواد ) (2)
يتشــمل الجريمــة الاقتصــادية  1993( لســنة 11/ج( مــن قــانون الجــرائم الاقتصــادية الأردنــي رقــم )4ن 3المــادة ) (3)

يتعلق كذل  وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر  تعدتي الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو ال
ـــالأموال العامـــة وي ـــة العامـــة بالاقتصـــاد الـــوطني أو العملـــة ب ـــالمركز الاقتصـــادي للـــبلادن أو بالثق لحـــق الضـــرر ب

 سهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولةي الوطنية أو الأ
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وجدير بالملاحظة أن الطلب المادي الذي يطلبه المهندس المقـيم إذا لـم يكـن لتحقيـق منفعـة 

إنما تصنف عل  أنها عملية )نصب أو احتيال(ن  جريمة رشوة يُعديستطيع تحقيقها فعلًا للراشي فلا 

المحجــوزة مــن المقــاول مقابــل  فــإذا مــا ادعــ  المهنــدس المقــيم بكنــه ســوف يقــوم بصــرف كافــة المبــال 

ــ صــف هــذه الأفعــال علــ  أنهــا رشــوة بــل تحايــل لأن صــرف و مــن المــالن فــلا ت اً معينــ اً ه مبلغــإعطائ

  (1)دس المقيمالمبال  المحجوزة للمقاول ليس من اختصاص المهن

قيامــه  مــنوعليــه فــإن طلــب المــال أو المنفعــة وأخــذها يعــد الــركن المــادي للرشــوة إمــا قصــده 

بالعمل أو امتناعه عن عمل نتيجة أخذه للمال أو المنفعة هو ما يعـد بـالركن المعنـوي للجريمـة التـي 

 من جرائم الجن   تُعد

 ثالثاً: الاختلاس

صورة من صور خيانة الأمانة بل هي أشد صـورها التـي تقـع علـ   (2)جريمة الاختلاس تعد

الإدارة الذي يكون فيها المال بحيازة الجانين فتتحقق الجريمة يبتغير الأمين عل  هذا المال نيته في 

  (3)حيازته المؤتمن عليه من حيازة ناقصة إل  حيازة كاملة بنية التمل ي

ما تكـون هـي المجهـزة لمـواد البنـاء أو درفـاً فيهـا عنـففي عقود المقاولات التي تكـون الدولـة ط

المواد التكميلية يكون فيها المهندس المقيم أميناً عل  أموالها فهو المراقب والمشرف عل  اسـتخدامها 

وبعهدتــه قبــل اســتعمالها مــن قبــل المقــاولن أو أن يكــون المقــاول فــي هــذه العقــود مجهــزاً لهــذه المــواد 

دفـع مسـتحقاتها الماليـة للمقــاولن لـذا فـإن تصـرف المهنـدس المقـيم بهـا بنيــة وتصـب  ملكـاً للدولـة بعـد 

                                                           

  447السعيدن كاملن مصدر سابقن ص (1)
 ( عقوبات عراقي 311-311( عقوبات أردنين المواد من )174المادة ) (2)
التـي جـاء فيـه: ي    فجريمـة  1/1/1991ق جلسـة  64لسنة  4934قرار محكمة النقض المصرية )جنائي( رقم  (3)

الاخــتلاس مــا هــي إلا مــن صــور خيانــة الأمانــة ويكــون فيهــا المــال فــي حيــازة الجــاني وتتحقــق الجريمــة بتغييــر 
 مين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة عل  سبيل الأمانة إل  حيازة كاملة بنية التمل ي الأ
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أكـــان  تجـــاه رب  العمـــل ســـواءً كانـــت الصـــفة التـــي يحملهـــا المهنـــدس ن ومهمـــا (1)التملـــ  يعـــد اختلاســـاً 

بصـــفة عامــل بـــكجر محــدد المـــدة أو بعقــد مقاولــة لأعمـــال الإشــراف فـــإن جميــع هـــذه  موظفــاً فيهــا أم

ل مث ـــأكــان رب  العمـــل يس المقـــيم بحكـــم الموظــف فـــي جريمــة الاخـــتلاس ســـواءً الصــفات يعـــد المهنــد

الدولة والمصلحة العامة أم المصلحة الخاصة فهي معنية بالأمن الاقتصادي أو المركز الاقتصـادي 

  (2)للدولةن وهو أمر اعتمده القاء بكحكامه

نـــاس فـــي جريمـــة ( عقوبـــات أردنـــي بـــين مـــال الدولـــة ومـــال ال174كمـــا وقـــد ســـاوت المـــادة )

الاختلاس طالما كان هذا المال تحت إشراف الجاني أو إدارته وهو ما ينطبق عل  المهنـدس المقـيم 

  (3)السابق المثالفي 

وعليــه فــإن الــركن المــادي لهــذه الجريمــة هــو اســتيلاء المهنــدس المقــيم علــ  المــال المــؤتمن 

فـــي تـــوافر نيتـــه فـــي تملـــ  هـــذا المـــال يكمـــن فإنـــه عليـــه عامـــاً كـــان أم خاصـــاًن أمـــا الـــركن المعنـــوي 

 لمصلحته الخاصةن فبدون هذين الركنين لا جريمة يعاقب عليها القانون 

  

                                                           

ــــم  (1) ــــز الكويتيــــة رق ــــي جلســــة  171/1994قــــرار محكمــــة التميي ــــذي جــــاء فيــــه يجريمــــة الاخــــتلاس  9/14/1991جزائ ال
حكــام القــانون الجــزاءن تتــوافر عناصــرها بتعــديل بعــض أ 31/1974مــن القــانون رقــم  44المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

القانونية مت  كان المال المختلس سواء كان مملوكاً للدولة أو لأحد الأفراد قد أودع فـي عهـدة الموظـف العـام ومـن فـي 
ن نتيجة نيته عل  اعتباره مملوكاً له بكي فعل يكشف ذل ي   حكمه أو سلم آلية بسبب وظيفته واي

مــن المقــرر أن جنايــة الاخــتلاس  -3الــذي جــاء فيــه: ي 1914لســنة  1374قــرار محكمــة الــنقض المصــرية رقــم  (2)
( عقوبات تتحقق مت  كان الشيء المختلس مسلماً إل  الموظف العمومي أو 111المنصوص عليها في المادة )
ــاً للمــادتين ) فــي ذلــ  أن يكــون مــالًا عامــاً ( مــن ذلــ  القــانون بســبب وظيفتــهن يســتوي 119ن 111مــن فــي حكمــه طبق

 مملوكاً للدولة أو مالًا خاصاً مملوكاً للأفرادن لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب الوظيفةي 
  144السعيدن كاملن المصدر السابقن ص (3)
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 رابعاً: التجاوز الوظيفي

ن وتشــــمل حــــالات (1)تعــــددت أنــــواع الجــــرائم فــــي التجــــاوز الــــوظيفي ضــــمن قــــانون العقوبــــات

اســتخدامه لســلطته فــي وقــف أو ن أو (2)كجريمــة إفشــاء الســر الــذي يفضــيه المهنــدس المقــيم الموظــف

تعطيــل تنفيــذ أوامــر رب  العمــل أو امتناعــه عــن تنفيــذ الأوامــر الإداريــة أو الفنيــة لــربع العمــل الممثــل 

ن أو امتناعه عـن أداء أعمـال وظيفتـه أو الإخـلال بواجباتـه الوظيفيـة بـكي (3)للدولة والمصلحة العامة

لال القصـد منـه الإضـرار بـكموال ربع العمـل أو بغـض النظـر إن كـان هـذا الإخـ (4)من وجوه الإخلال

ن أو قيام المهندس المقيم بكخذه شيئاً بغير رضا من (5)المقاول أو أي شخص يعمل في عقد المقاولة

  (6)احد أعضاء عقد المقاولة وبدون ثمن أو بثمن بخس

مــة أو وجميــع هــذه الأفعــال صــنفها القــانون بكونهــا جــن  وتــدور عقوباتهــا بــين الحــبس والغرا

تلحـق  مهمـةكـام الجنائيـة ترتـب آثـاراً حبإحدى هاتين العقوبتينن من كل ما تقدم فـإن إصـدار هـذه الأ

 بالمهندس المقيم كعقوبات تكميلية منها:

  (7)عزل الموظف عن وظيفته وعدم السماح بإعادة تعيينه مرة أخرى -1

كمــة فــي حــال كــان حرمانــه مــن أي مســتحقات ماديــة خــلال فتــرة التحقيــق أو خــلال مــدة المحا -1

  (8)الاتهام قد بني عل  حكم قد اكتسب الدرجة القطعية

                                                           

 ( عقوبات عراقي 341-311( عقوبات أردنين المواد )176-171المواد ) (1)
 ( عقوبات عراقي 317المادة ) (2)
 ( عقوبات عراقي 319المادة ) (3)
 ( عقوبات عراقي 334المادة ) (4)
 ( عقوبات عراقي 331المادة ) (5)
 ( عقوبات عراقي 338المادة ) (6)
 ( قانون الخدمة المدنية الأردني 3أ/ -ب-114المادة ) (7)
 ج( قانون الخدمة المدنية الأردني  -114المادة ) (8)
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  (1)من الجرائم المخلة بشرف المهنة تعدحرمانه من الحقوق التقاعدية كونها  -3

إضافة إل  العقوبات التكديبية والمسلكية الصـادرة مـن نقابـة المهندسـين التـابع لهـا مـن حرمانـه  -4

  (2)و فصله نهائياً منهامن ممارسته المهنية لمدة محدودة أ

 الفرع الثالث: الجزاء وفق القانون الإداري )قانون الخدمة المدنية(

الذي يحدد بموجبه سلو  موظفي الدولة المكلفـين بخدمـة  (3)معلوم أن قانون الخدمة المدنية

المقـيم  هو ما ينطبق عل  المهندسم الالتزام بواجباتهم الوظيفيةن عامةن والعقوبات المترتبة عل  عد

 مع ربط العمل بعلاقة إدارية أو وظيفية  اً ومرتبط اً في حالة كونه موظف

فـي  (4)أسـاس عمـل أي موظـف تُعـدحددت هذه القوانينن جملة من الواجبات العامة التي  إذ

الدولــة بغــض النظــر عــن تخصصــه وطبيعــة عملــه ورتبتــهن مهمــا كانــت رفيعــة ومهمــةن مــن الالتــزام 

                                                           

 19/1993  قرار محكمة التمييز الكونية رقـم 1981سنة  834صفحته  144/84قرار محكمة العدل العليا رقم  (1)
الــذي جــاء فيــه: ي      أن الحكــم بالغرامــة النســبية مناطــة أن يكــون الجــاني قــد  1/6/1994أمــن الدولــة جلســته 

تلسه أو استول  عليه وكـان الطـاعن اختلس أو استول  عل  مال أو منفعة أو رب  فتصدر الغرامة تصدر ما اخ
 العـام دون أن يـدخل فـي ذمتـه شـيئ وقف نشاطه في هذه الجريمة عند حد تسهيل استيلاء الغير عل  المـالأقد 

 من ذل  المال فإن الحكم بالغرامة النسبية كعقوبة تكميلية ينتفي موجبه في هذه الحالة   ي 
إن ســماح الإدارة  -والــذي جــاء فــي مبــدأه: ي 73ســنة  917صــفحته  133/73قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم  (2)

للموظــف بــالعودة إلــ  عملــه علــ  اثــر خروجــه مــن الســجن هــو أمــر ضــروري مــا دام أنــه لــم يصــدر قــرار مــن المرجــع 
المختص بعزلهن إذ أن الموظف لا ينقل عن عمله بمجرد الحكم عليه بالسـجن بـل يظـل موظفـاً مـن حقـه أن يعـود إلـ  

ينبغي أن يصـدر قـرار عـزل الموظـف إذا حكـم عليـه  –عمله ويباشره إل  أن يصدر قرار من المرجع المختص بعزله  
بالسجن لمدة شهر أو أكثر لارتكابه جرماًن من المرجع المختص اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكـم الدرجـة القطعيـة كمـا 

 من تاريخ التوقيفي  ( من نظام الخدمة المدنية وليس131تقضي بذل  المادة )
( مـــن الدســـتورن قـــانون 114والصـــادر بمقتضـــ  المـــادة ) 1988( لســـنة 1نظـــام الخدمـــة المدنيـــة الأردنـــي رقـــم ) (3)

 م 1991( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم )
م بكنـه يهــو الشــخص المعنــي بقــرار 1988( لســنة 1عـرف الموظــف بموجــب نظــام الخدمـة المدنيــة الأردنــي رقــم ) (4)

المختص بذل ن فـي وظيفـة مدرجـة فـي جـدول تشـكيلات الوظـائف الصـادر بمقتضـ  قـانون الموازنـة  عمن المرج
أو بعقـــد علـــ  حســـاب  العامـــة أو موازنـــة إحـــدى الـــدوائرن بمـــا فـــي ذلـــ  الموظـــف المعـــين براتـــب شـــهري مقطـــوع
 المشاريع أو الأمانات أو التكمين الصحين ولا يشمل العامل الذي يتقاض  أجراً يومياً 
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 فضــلًا عــنافظــة علــ  اســرار وظيفتــه والوثــائق التــي يمتلكهــا بحكــم وظيفتــه بالأمانــة والشــرف والمح

الالتــزام  فضــلًا عــن (1)امتناعــه عــن اســتغلال هــذه الوظيفــة لتحقيــق منــافع ومكاســب ماديــة شخصــية

ضـمن إطـار العمـل  عـام نظم سـلو رؤسائه واتباع أوامرهم فيه بـذل  يـوالتقيد بمواعيد العمل واحترام 

الحكومي فإذا ما تجاوزه المهندس المقيم الحكومي حكم بكنه من المقصـرين فـي أداء واجبـه الـوظيفي 

 وعوقب عقوبات إدارية وفق قانون الخدمة المدنية 

ـــتج لهـــذا  ـــف بمقصـــده عـــن الســـلو  المهنـــي المن ـــوظيفي يختل ـــذكر أن الســـلو  ال والجـــدير بال

حددها القـانون والتـي هـي  أنماط سلوكيةء الموظف لواجبه من خلال الأداءن فالأول يهتم بطريقة أدا

ــة بغــض النظــر عــن العمــل الــذي يؤديــهن أمــا النــوع الثــاني مــن  مفروضــة علــ  جميــع مــوظفي الدول

الســـلو  فهـــو يهـــتم بتطبيـــق المعـــايير النوعيـــة لهـــذه الواجبـــات وكفـــاءة العمـــل الـــذي يؤديـــه الموظـــف 

ا يسكل عن خلل إداري قام بهن من إفشـاء لأسـرار عملـه أو تـكخره المكلف بهن فالمهندس المقيم عندم

في الوصول لمشروعه المشرف عل  تنفيذه أو عدم إطاعة أوامر مرؤوسيه التي يعتقـد بمشـروعيتهان 

ن إلا (2)يعاقب ضمن قانون الخدمة المدنية بعقوبة إدارية تصدر عن مجلس تكديبي أو لجنـة تحقيقيـة

الهندسية أو عدم التزامه بالأسس العلمية المعتمدة في عملية الإشـراف أو أن مخالفته لأصول مهنته 

ــاً كــل هــذه المخالفــات تنــدرج بكونهــا مســلكية نــص لمخالفتــه ل معــايير والأســس المعتمــدة محليــاً ودولي

 عليها قانون نقابة المهندسين أو غيرها من القوانين المنظمة لعملية البناء 

                                                           

 م 1964( لسنة 14( نظام الخدمة المدني الأردنين قانون الخدمة المدني رقم )44ن 43المادة ) (1)
والــــذي كــــان مبــــدأه يبمــــا أن  14/9/1444بتــــاريخ  119/1444قــــرار محكمــــة العــــدل العليــــا الأردنيــــة ذي العــــدد  (2)

أن  1997( لســـنة 33مـــن نظـــام المـــوظفين فـــي الجامعـــة الأردنيـــة رقـــم ) 49ن 48المســـتفاد مـــن أحكـــام المـــادتين 
عطائـه فرض عقوبة الإنذار عل  الموظف تستلزم إجراء تحقيق معـه بشـكن التهمـة المنسـو  بة إليـه وسـؤاله عنهـا واي

حـق الــدفاع عــن نفســه وكــان المسـتدعي ضــده الثــاني قــد فــرض عقوبــة الإنـذار علــ  المســتدعية قبــل ســؤالها عــن 
 التهمة المنسوبة إليهان فإن ذل  يشكل إخلالًا يحق الدفاع ويستوجب إلغاء القرار المطعون بهي 
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: هـل الآتيالسؤال  عني هذا النوع من الجزاء إل  الإجابة ف البحثحتاج لإكمال ولكن قد ت

أن المهندس المقيم الذي يقصر في أداء واجبه المهني الفني لا يحاسب وفق قانون الخدمة المدنية؟ 

أن هـذا التقصـير  وُجـدفـي الأحكـام القضـائية المختلفـة  البحـثهـذا التسـاؤل ومـن خـلال  عـنللإجابة 

 اً إلــ  احتمــالين الأول: هــو تقصــير إمــا أن يكــون قــد ســبب ضــرر  تنحصــر نتائجــه فــي إحــداث ضــرر

ه صـــلاحية اتســـب وفـــق قـــانون الخدمـــة المدنيـــة الـــذي أعطـــثـــل الدولـــة  فيحلـــربع العمـــل الـــذي هـــو يم

ن والاحتمـــال الثـــاني: وهـــو القصـــير الـــذي يصـــدر مـــن المهنـــدس المقـــيم (1)محاســـبة الموظـــف المضـــر

ة ويحاسـب دس المقـيم قـد أوقـع نفسـه أمـام مسـؤولية قانونيـن ويكون المهنـ(2)ويسبب الضرر إل  الغير

 حسب تخصصهي  وفق القوانين الأخرى كل

الجزاء الذي يتلقاه المهندس المقيم نتيجة الضرر الـذي سـببه لـربع فإن ما ذكرن  وفضلًا عن

العمـــل لا يمنـــع مـــن أن تتُخـــذ ضـــده إجـــراءات إضـــافية وفـــق قـــوانين أخـــرى كقـــانون نقابـــة المهندســـين 

  (3)لاً مث

 الفرع الرابع: الجزاء المترتب وفق قانون العمل

لمـا كــان عقــد العمــل الــذي يبرمــه المهنــدس المقـيم مــع رب  العمــل هــو انعكــاس لعقــد المقاولــة 

محــدود المــدةن لــذا فــإن بالضــرورة  يعــدالإنشــائي الــرئيس الــذي يبرمــه رب  العمــل مــع المقــاول والــذي 

يكــون عقــد المهنــدس المقــيم العمــالي هــو أيضــاً عقــد محــدود المــدةن فــي حالــة كــون المهنــدس المقــيم 

 ويعمل لحسابه الخاص  اً طبيعي اً شخص

                                                           

 ( من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي 1-4المادة ) ( من نظام الخدمة المدنية الأردنين44المادة ) (1)
 ( 1في )ذاته هامش ال (2)
( مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة العراقــي يإذا خــالف الموظــف واجبــات وظيفتــه أو قــام بعمــل مــن 7المــادة ) (3)

  بمـا قـد يتخـذ الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحـدى العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون ولا يمـس ذلـ
 ضده من إجراءات وفقاً للقوانيني 
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وقد حدد قانون العمل فـي أن تكـون العلاقـة بـين العامـل )المهنـدس المقـيم( ورب  العمـل هـي 

  (1)م شفهيةعلاقة عقدية مكتوبة كانت أ

الجــزاء عــن مســؤوليته عــن الإخــلال بالالتزامــات التعاقديــة وفــق قــانون العمــل مــن قبــل  ويعــد

فـي الإخـلال بالالتزامـات المقـررة فـي القـانون المـدنين إلا ذاتـه طرفي العقـد هـو ضـمن المبـدأ المقـرر 

لإنسـاني مـن أنه في عقود العمل أخذت بعض الخصوصية المرنة التي تميـل بموجبهـا إلـ  الجانـب ا

ن (2)جانب العامل )المهندس المقيم(  فقانون العمل جاء يحاكي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لـه

 ولا يقوم عل  أساس معطيات نظرية الإخلال كما هو الحال في باقي التشريعات الأخرى 

إلا أن مبــدأ وقــوع الجــزاء لــم يتغيــر فــي العقــود العماليــة عنــه فــي العقــود المدنيــة وذلــ  بوقــوع 

العلاقـة  فضلًا عـنالجزاء نتيجة المسؤولية بعدم التنفيذ أو الخطك في التصرف المفضي إل  الضرر 

 السببية بين الخطك والضرر فلا فرق بينهما 

ا لا تكخذ حرفياً بفكرة الخطـك فـي يسـره وشـدته وتمتاز عقود العمل عن غيرها من العقود بكنه

ن حتـ  أنـه لـم يوقـع (3)أكثر ليونة وخصوصاً مـن جانـب العامـل يعدإنما يوصف الجزاء العمالي بكنه 

الجــزاء فــي نصوصــه إلا فــي الأخطــاء الجســيمة التــي عرفهــا قــانون العمــل المصــري علــ  أنهــا: يهــو 

  (4)الاحتفاظ بالعامل ولو بصفة مؤقتةي الخطك الذي يجعل من المستحيل عل  صاحب العمل

                                                           

تْ علـ : يعقـد العمـل: هـو اتفـاق شخصـي أو  2116( لسنة 1( قانون العمل الأردني رقم )1المادة ) (1) والذي نصَّ
 كتابي صري  أو ضمني يتعهد العامل   ي 

 ( مدني عراقي 123المادة ) (2)
( مــدني عراقــي والــذي جــاء فيــه: يويكــون بــاطلًا كــل اتفــاق علــ  تعــديل مــا يترتــب مــن أثــر ومــن 121/3المــادة ) (3)

جزاء عل  إنهاء العقد دون إنذار أو عل  إنهائه تعسفياًن ما لم يكـن هـذا التعـديل فـي مصـلحة العامـل   ي المـادة 
 ( قانون العمل الأردني 16(ن )12(ن )10)

  26ن صنحو نظام قانوني لوقف عقود العاملين حال توقف العمل في المنشآتالدينن  منصورن محمد نصير (4)
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فكان جزاء التعويض الذي يحكم به عل  المهندس المقيم ناتجاً عـن تركـه موقـع العمـل دون 

إشعار لربع العمل أو قبل انتهاء مدة الإشـعار الـذي يصـدره المهنـدس المقـيم العامـل لـربع العمـل فـي 

تحدد مقدار التعويض وبحدود مناسبة تراعي رغبته بتر  العملن وتكون المحكمة المختصة هي من 

 فيه الوضع الاقتصادي للمهندس المقيم )العامل( 

تجـاه المهنـدس المقـيم )العامـل( دون ن العمل الـذي يسـتخدمه رب  العمـل أما جزاء الفصل ع

  (1)في حالات قد نص عليها القانون بشكل محدد يكونتعويض أو حت  إشعار من قبل رب العمل 

طبيعـــة الجـــزاء الـــذي حـــدده قـــانون العمـــل أنـــه قـــد ألـــم بســـلو  المهنـــدس المقـــيم يلاحـــظ مـــن 

(: يلصـاحب العمـل فصـل العامـل دون 18جاء بنص المـادة ) إذ)العامل( وكذل  بالأداء المهني لهن 

                                                           

( قـــانون العمـــل الأردنـــي الـــذي نـــصَّ علـــ : يلصـــاحب العمـــل فصـــل العامـــل دون إشـــعار وذلـــ  فـــي 11المـــادة ) (1)
 الحالات الآتية:

جلــب المنفعــة لنفســه أو إذا انتحــل العامــل شخصــية أو هويــة غيــره أو قــدَّم شــهادات أو وثــائق مــزورة بقصــد ‌-أ 
 الإضرار بغيره 

 إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل ‌-ب 
إذا ارتكب العامل خطك نشك عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبل  صـاحب العمـل الجهـة ‌-ج 

 أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه 
إنذاره من ذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذل  شروط سلامة العامل والعمال عل  الرغم إ‌-د 

 كتابة مرتين 
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحـدة أو أكثـر مـن عشـرة ‌-ه 

ه وينشـــر فـــي إحـــدى نـــالمســـجل علـــ  عنواايـــام متتاليـــة علـــ  أن يســـبق الفصـــل إنـــذار كتـــابي يرســـل بالبريـــد 
 لصحف اليومية المحلية مرة واحدة ا

 إذا أفش  العامل الأسرار الخاصة بالعمل ‌-و 
 إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة ‌-ز 
من مـادة مخـدرة أو مـؤثر عقلـي أو ارتكـب  أثناء العمل في حالة سكر بين أو متكثراً بما تعاطاهفي إذا وجد ‌-ح 

 عملًا مخلًا بالآداب العامة في مكان العمل 
ه أو أي عامـــل أو علـــ  أي ل أو المـــدير المســـؤول أو أحـــد رؤســـائإذا اعتـــدى العامـــل علـــ  صـــاحب العمـــ‌-ط 

 أثناء العمل أو بسببه وذل  بالضرب أو التحقير  في شخص آخر
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إذا لـم يقــم العامـل بالوفــاء بالالتزامــات المترتبـة عليــه بموجــب  -: بالآتيــةإشـعار وذلــ  فـي الحــالات 

إذا ارتكــب العامــل خطـك نشــك عنــه خســارة ماديـة جســيمة لصــاحب العمــل    ين فهــو  -عقـد العمــل  ج

فـي القـانون  ذاتـهإذن مطالب بتحقيق الغاية التي من أجلها ارتـبط بـربع العمـل عقـدياً كمـا هـو الحـال 

  (1)المدني بالنسبة للعلاقة العقدية للمهندس المقيم بربع العمل

مــن محكمــة العمــل والتــي لا تمنــع كبــاقي الأحكــام مــن  وتصــدر الأحكــام القضــائية العماليــة

 إصدار أحكام أخرى وفق قوانين أخرى ككثر لهذا الحكم العمالي 

 

 المطلب الثاني

 الجزاء وفق القوانين الخاصة

المقصــــود بــــالقوانين الخاصــــة هــــي التشــــريعات التــــي تخــــتص بفئــــة معينــــة مــــن المجتمــــع أو 

 بموضوع معين دون غيره 

عمليــــة البنـــاء والتشــــييد بمختلــــف بفقـــانون نقابــــة المهندســـين والقــــوانين الأخــــرى ذات العلاقـــة 

  (2)حرصها عل  حقوق شريحة المهندسين وتطويرها فضلًا عنأنواعها 

فإن هذه القوانين قد حددت في نصوصها الجزاءات والعقوبات جراء مخالفة أعضائها سلو  

انحــرافهم عــن الأهــداف المتوخــاة مــن ممارســة  فضــلًا عــنن (3)خــلال ممارســاتهم لهــاوأصــولها المهنــة 

                                                           

  ذاته ( من البحث21إل   01انظر إل  صفحات ) (1)
 ( من قانون نقابة المهندسين الأردنيين 6المادة ) (2)
 ( من قانون نقابة المهندسين الأردنيين 26المادة ) (3)
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مهنهم وعدم بذلهم العناية اللازمة في تطبيق المعايير الفنية والعلمية والمقاييس الوطنية والدولية فـي 

 أعمالهم الإنشائية  

رغم من كون مثل هذه المخالفـات المن تلقاء نفسها عل   (1)ولا تحر  هذه الدعاوى التكديبية

مخالفـــة للنظـــام العـــام فهـــي مـــن الأعمـــال الخطـــرة علـــ  الاقتصـــاد الـــوطني والمجتمـــع إلا أنـــه لا  تعـــد

يســتطيع المـــدعي العـــام أو أي فــرد مـــن خـــارج منظومــة عمـــل المهنـــدس المقــيم طلـــب إقامـــة الـــدعوى 

أهميتـهن بمعنـ  آخـر  علـ  الـرغم مـنالتكديبية أمام مجلس النقابة  وهو أمـر قـد يكـون المشـرع أغفلـه 

  (2)وقع عليه الضرر المباشر ممن حددهم القانون الذي الدعوى التكديبية لا تقام إلا بطلب منأن 

مـن آثـار هـذا  يُعـدإلا أنه من جانب آخر فإن الحكـم العقـابي جنائيـاً كـان أم إداريـاً أم اتفاقيـاً 

الحكـــم قيـــام دعـــوى تكديبيـــة أمـــام مجلـــس نقابـــة المهندســـين تتخـــذ بموجبـــه الإجـــراءات التكديبيـــة بحـــق 

المهندس المقيم المحكوم عليهن فالجهـات التـي صـدر منهـا هـذه الأحكـام تكـون ملزمـة بـإبلات مجلـس 

كوى كونها قد صدرت ش تعدالنقابة بالعقوبات التي توقعها عل  المهندس المقيم الموظف لديها فهي 

مــن ربع العمــل المنتمــي إليــه المهنــدس المقــيم تســتحق النظــر بهــا وعرضــها علــ  لجنــة التحقيــق فــي 

يقـــاع مـــا يلـــزم علـــ  أثرهـــا مـــن عقوبـــات تكديبيـــة أو الاعتـــراض علـــ  تلـــ  القـــرارات  النقابـــة لإقرارهـــا واي

                                                           

( منــه فــي حــين ورد مصــطل  21ورد مصــطل  )دعــوى تكديبيــة( فــي قــانون نقابــة المهندســين الأردنيــين المــادة ) (1)
إلا أن ذاتـــه ( مـــن قـــانون نقابـــة المهندســـين العـــراقيينن وهـــو يعطـــي القصـــد المـــراد منـــه 00)شـــكوى( فـــي المـــادة )

 أكثر دقة وشمولية من الآخر  يعدمصطل  الدعوى 
ـــينن والـــذي جـــاء نصـــه: يتقـــام الـــدعوى التكديبيـــة ضـــد العضـــو أو ( قـــانون 21المـــادة ) (2) نقابـــة المهندســـين الأردني

هـــا أحـــد شـــكوى خطيـــة يتقـــدم ب -طلـــب الـــوزيرن أو ب -المهنـــدس أو المكتـــب أو الشـــركة الهندســـية بنـــاءً علـــ : أ
 طلب النقيب بقرار من مجلس النقابةي  -تقدم بها رب  العملن أو دشكوى خطية ي -الأعضاء أو ج
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قوبـة مـن قبـل المجلــس قـاع الع  والعكـس صــحي  فـي حـال إي(1)الإداريـة الصـادر مـن هـذه المؤسسـات

  (2)ابة عليه إبلات ربع العمل بها خصوصاً في حالة إيقافه عن العملقنفي ال

مــع  تحقيقيــةأثنــاء إجــراءات فــي  مــن جانــب آخــر فــإن مجلــس نقابــة المهندســين إذا مــا وجــد

 المهندس المقيم المدع  عليه بتوافر عنصر العقوبة وفق قوانين أخـرى )جنائيـة أو مدنيـة أو غيرهـا(

صـــدار  (3)يبـــادر بإحالـــة الأوراق التحقيقيـــة وفـــق القـــانون إلـــ  المحـــاكم المختصـــة لإكمـــال التحقيـــق واي

 الأحكام الخاصة بها 

ثـــاراً قانونيـــة لا تمنـــع أيضـــاً مـــن لمهندســـين التكديبيـــة أو المســـلكية آولأحكـــام مجلـــس نقابـــة ا

ين خاصـة أخـرى كقـانون إصدار أحكام وفـق قـوانين أخـرى عامـة أو إصـدار أحكـام قانونيـة وفـق قـوان

 البناء الوطني الأردني وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي 

                                                           

 ( قانون نقابة المهندسين العراقية 33( قانون نقابة المهندسين الأردنين المادة )21المادة ) (1)
 ( قانون نقابة المهندسين الأردنيين 11المادة ) (2)
 2232صـفحة  266/10( قانون نقابة المهندسين العراقيين  قرار محكمة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم 06المادة ) (3)

ي جـــاء فــي مبـــدأه يلــم يــرد فـــي قــانون نقابـــة المهندســين وأنظمتهــا مـــا يمنــع مـــن إقامــة الـــدعوى والــذ 2112ســنة 
المســلكية علــ  أصــحاب المهــن عــن تــوافر شــروطها القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون ولــم يــرد فــي هــذه 

 الشروط أي شرط مانع لسماع الدعوى التكديبية لمرور الزمني 
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 المبحث الثاني

 الجزاء الاتفاقي

يتعلــق عمــل المهنــدس المقــيم فــي عقــد المقاولــة الإنشــائي بنــوعين مــن الشــروط التعاقديــة أو 

الاتفاقيـةن أولهــا الشــروط العامــة التـي حــددتها الجهــات الحكوميــة وفرضـتها علــ  ربع العمــل فــي عقــد 

ب  هـذه الشـروط فقهيـاً ذات طبيعيــة لائحيـة يجـب الالتـزام بهـا مـن قبــل ر  إذ عـدتالمقاولـة الإنشـائين 

أحد أشخاص تنفيذ هذه الشروط  والتي يلاحظ غياب  يُعدالعملن وبالتالي فإن المهندس المقيم الذي 

 الجزاء في ميدانها 

أما الشروط الثانيـة فهـي الخاصـة مـن هـذه الشـروط والتـي أقرهـا العقـد المبـرم مـع ربع العمـل 

  ها وبإرادتهما نفسيهماحددان )رب العمل والمهندس المقيم( من بنود ه الطرفابكافة ما أقر 

 فثمة جزاء وفق هذه الشروط وكما مبين بالتفصيل التالي:

 المطلب الأول: غياب الجزاء وفق الشروط العامة

أوضحها الفقهاء عل  أنها شـروط  إذوميزاتها  (1)الإشارة سابقاً إل  طبيعة هذه الشروط تتم

دني مثيــل فهــي أقــرب مــا تكــون إلــ  شــروط عقــود الإذعــان إلا مــاســتثنائية لا يوجــد لهــا فــي القــانون ال

كونهــا فضــلًا عــن أنهــا ليســت كــذل  بســب اتفــاق الطــرفين علــ  إدراجهــا فــي عقــدهم للمقاولــة الــرئيس 

جـــاءت لحمايـــة الاقتصـــاد الـــوطني والمصـــال  الاجتماعيـــة مـــن العبـــث والخســـائرن فهـــي شـــروط تهـــتم 

 بمصلحة وطنية عليا 

وألزمت المقاول بعقد المقاولة الإنشائي بكعباء عملية التنفيـذ بكامـل  وقد جاءت هذه الشروط

ه  فالمقـاول وفـق ئـتـه أو حتـ  أخطاس المقيم في أداء واجبـه وقلـة كفاءتبعاتها بما فيها إخفاق المهند
                                                           

 ( من هذا البحث 13-8انظر الصفحة رقم ) (1)
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ه وأخطاء المهندس المقيم كونه هو المكلَّف أخطائ هذه الشروط هو المسؤول المسؤولية المباشرة عن

هن فهـــو لا يســـتطيع ســـوى طلـــب اســـتبدال اتـــمبـــذل غايـــة وتحقيـــق عنايـــة لأداء مه لعقـــد وعليـــهبتنفيــذ ا

  (1)المهندس المقيم

ـــه وفـــق الشـــروط  ـــيم فـــي فـــرض الجـــزاءات المناســـبة علي إن هـــذا التهـــاون مـــع المهنـــدس المق

ــالعامــةن علــ   اول رغم مــن أنهــا أســندت لــه دوراً غايــة بالأهميــة بكافــة مراحــل التنفيــذ وألزمــت المقــال

باتباع أوامره تحت طائلة فسخ العقد في حالـة عـدم الالتـزام بهـان فهـو أمـر يحسـب علـ  مشـرعها فـي 

إخفاقه بتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق والجزاءاتن فالمقاول الذي يطلب تغيير المهنـدس المقـيم 

إنمـا هـو إجـراء  في حالة عدم تفاعله الإيجابي مع العمـل فهـي ليسـت بعقوبـة يسـتحقها هـذا المهنـدس

يتحمـل كافـة المسـؤولية العقديـة والقانونيـة جـراء إخفاقـه ذاتـه تنظيمين ففي حين للمقـاول وفـي الوقـت 

 في تنفيذ أوامر المهندس المقيم 

 

 المطلب الثاني: وجود الجزاء وفق الشروط العقدية الخاصة

لهندسـي مـع مـا قد يتشابه في هذا المطلب الجزاء وفق الشروط الخاصـة فـي عقـد الإشـراف ا

أن المتعاقــدين هــم أحــرار فــي تحديــد  فضــلًا عــن كــونجــاء فــي الجــزاء وفــق قواعــد القــانون المــدني 

 إذ وبالتــالي فــإن الالتــزام بشــروطهم واجــب إلزامــيالجــزاءات الإضــافية التــي لــم يــنص عليهــا القــانونن 

تكـــون هـــذه الشـــروط مخالفـــة للنظـــام العـــام والآداب  عقـــدهم قـــانونهم الخـــاص بهـــمن شـــريطة ألا يعـــد

                                                           

 أ( من الشروط العامة العراقية -1/3المادة ) (1)
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ن كما فـي عقـد الخـدمات الهندسـية والـذي وضـع قـانون نقابـة المهندسـين أسسـه والـذي يكـون (1)العامة

أعدتـــه  الـــذينموذجـــاً )كمثـــال( لهـــذا العقـــد أطرفـــاه المهنـــدس المقـــيم ورب  العمـــل وقـــد اختـــار الباحـــث 

نية مع أحد المكاتب الاستشارية الهندسية والإشراف الهندسي وكانت طرفاً فيه جامعة آل البيت الأرد

ورد فـي  فقـدن (2)هـذا العقـد بــ)عقد الخـدمات الهندسـية( إذ تـم تسـميةعل  تنفيذ مشروع رياضـي فيهـان 

( منه الجزء الخاص بالجزاء المترتب عل  الإخلال بالالتزامات التعاقدية للمهنـدس المقـيم 11المادة )

 ةن نوعين من الجزاءات الاتفاقية وضمن شروطهم الخاص

  (3)الأول: شروط إنهاء العقد

ـــة عـــدم التـــزام المهنـــدس المقـــيم المعنـــوي بالشـــروط التعاقديـــة وتهاونـــه فـــي تصـــحي   فـــي حال

/أ( مـن العقـد بإصـدار إنـذار 11ن يقوم رب العمل بحسب الفقـرة )وتصويبها مخالفاته العقدية المحددة

نذار نهائي يفرض  المهندس المقيم بالإجراءات اللاحقة التـي ينـوي رب العمـل اتخاذهـا  إعذارأولي واي

ضــده وفــي حالــة عــدم امتثالــه لهــذا الإنــذارين يصــار إلــ  إنهــاء العقــد )فســخ العقــد( ومصــادرة الكفالــة 

المالية المقررة لحسن الأداء  وتنفيـذ العمـل المتبقـي مـن قبـل رب العمـل بواسـطة أجهزتـه الخاصـة أو 

مهندس مقيم معنوي آخر مع مراعاة فـرق البلـدين مضـافاً لهـا الأضـرار التـي تكبـدها أن يعهد به إل  

رب  العمـل يــتم تقــديرها بواســطة لجنــة اتفــق عليهــا الطـرفين المتعاقــدين ســلفاً  أمــا الجــزاء الثــاني: فيــتم 

ن سـابق /أ( إلا أنـه دو 11مـا جـاء فـي الجـزاء المقـرر بـالفقرة )ل ووفقـاً معاقبة المهندس المقيم المعنوي 

                                                           

( من القانون المدني الفرنسي يتقوم الاتفاقيات المبرمة بشكل قانوني مقام القانون بالنسـبة إلـ  مـن 1134المادة ) (1)
ي يجيزهــا القــانون ويجــب أن يــتم تنفيــذها أبرموهــا ولا يمكــن الرجــوع عنهــا إلا برضــاهم المتبــادل أو للأســباب التــ

 بحسن نيةي 
( صــفحة  11( المتكــون مــن )41/1449أنمــوذج مــن عقــد الخــدمات الهندســية جامعــة آل البيــت الأردنيــة رقــم ) (2)

 ( 1)مرفق مع البحث رقم 
 ( 41/1449/أ( من نموذج عقد الخدمات الهندسية لجامعة آل البيت الأردنية رقم )11المادة ) (3)
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ذلــ  يقــوم رب  العمــل بطلــب محاســبة المهنــدس المقــيم المعنــوي وفــق قــوانين نقابــة  فضــلًا عــنإنــذارن 

)ورد ذكــره فــي الفقــرة  (1)المهندســين وغيرهــا مــن القــوانين ذات العلاقــة فــي حالــة ارتكابــه خطــكً جســيماً 

/ب( يخـــص الســـلو  المهنـــي وأصـــول المهنـــة وأخلاقياتهـــا ومخالفتـــه للمعـــايير العلميـــة الهندســـية 11

 المقاييس المحلية والدولية  فضلًا عن

جـزاءات  دمات الهندسـية يمكـن لهـم أن يشـترطوايتض  مما سبق أن المتعاقدين في عقـد الخـ

قيــق أهــدافها الخاصــةن وعنــد عــدم مخالفتهــا القواعــد إضــافية عــن مــا موجــود فــي القــانون لغــرض تح

 العامة القانونية وللنظام العام والآداب العامة 

وقد تذكر هذه الجزاءات بشكل عام وغير محدد سوى فيشار إل  عبارة )وفق القوانين النافذة 

مهنـدس العقوبـات أو الجـزاءات العرفيـة(ن عنـدها يكـون ال فضـلًا عـنذات العلاقة بمختلـف مصـادرها 

 المقيم تحت رحمة رب  العمل الذي لم ينف  أن يتوال  عليه بالعقوبات الواحدة تلوى الأخرى 

 

  

                                                           

خــاطرن نــوري حمــدن )بحــث بعنــوان: الخطــك الجســيم فــي ظــل تطبيقاتــه التشــريعية والقضــائية( منشــور فــي مجلــة  (1)
بالسلو  مقروناً بتوقع الفاعل  بكنه يانحراف شديدعرف الخطك الجسيم  إذم  1443لسنة  3العدد  9المنار مجلد 

 به الظروف من  الشخص العاديي بذل من الحرص ما تستوج لضرر ولوأو إمكانية توقعه واحتمال حصول ا
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتالخاتمة 

 الخاتمة:

أهمية المهندس المقيم بممارسة عملية الرقابـة والإشـراف  تمت ملاحظةفي ختام هذا البحث 

ن الآخــرون للأعمــال التــي يقــوم بهــا المهندســو  فــي تنفيــذ عقــد المقاولــة الإنشــائين الــذي يعتبــر مكمــلاً 

 المقاول  فضلًا عنكالمهندس المعماري والمهندس الاستشاري 

 وتم التوصل إل  نتائج وتوصيات كما في أدناه:

 أولًا: النتائج:

التشريعات ذات العلاقة بعمل المهندس المقيم العامة منها والخاصـة فـي كـلا البلـدين  يتولعدم  -1

الــرغم مــن أهميــة الــدور الــذي علــ  الأردن والعــراقن تعريفــاً قانونيــاً يوضــ  فيــه مركــزه القــانونين 

العقـد  ه لعمليـة الرقابـة والإشـراف خـلال تنفيـذ فقـراته بعقـد المقاولـة الإنشـائي فـي أدائـب يضطلع

لمبـدأ مراقبـة صـرف الأمـوال العامـة خشـية  (1)نلتـي تعـد ترجمـة مـا أمـر بـه الدسـتوراالمختلفـةن وا

الهدر فيها وسوء الاستغلال وبالتالي يمكن اعتبار هذه العملية الرقابية أحد مبادا النظـام العـام 

 التي لا يجوز مخالفتها 

لبلـدين والتـي وصـفت بكنهـا شـروط لائحيـة كما أنه لم تعتمد الشـروط العامـة للمقـاولات فـي كـلا ا -1

مسـؤولياته وواجباتـه المكلـف بهـان  بتحديـدواكتفت يجب الالتزام بهان أي تعريف للمهندس المقيم 

 ه لعمله الرقابي فضلًا عن صلاحياته الواسعة لتسهيل أدائ

                                                           

  1441( من الدستور العراقي 13من المادة )1911( من الدستور الأردني 114المادة ) (1)
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أنــه يمكــن تعريــف المهنــدس المقــيم علــ  أنــه يهــو الشــخص المحتــرف لمهنــة الهندســة  وقــد وجــد -3

لمتكتيـــة مـــن معرفتـــه بعلومهـــان ويتخـــذ مـــن مكـــان المشـــروع الإنشـــائي مقـــراً لـــه طـــوال مـــدة تنفيـــذ ا

المشـروعن لغـرض المراقبـة والتـدقيقن والمتابعـة والإشـراف علـ  مراحـل تنفيـذ العمـلن بمـا يضـمن 

  (1)إنجازاً سليماًن وتحقيقاً للغاية التي من أجلها تم التعاقد عل  الإنشاءي

( في 38المهندس المقيم في نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني )المادة ولقد ألزم تعيين  -4

تنفيذ الأعمال الإنشـائية علـ  الجهـات الحكوميـة والخاصـةن والـذي فرقـت بـين الإشـراف الجزئـي 

نمــــا حــــدد الإشــــراف الكلــــي )المقــــيم( يالتــــي حصــــرته بالشــــخص الطبيعــــي للمهنــــدس المشــــرف ب

لمقــيمن كمــا وألــزم المهنــدس المقــيم باعتمــاد المقــاييس والمواصــفات بالطبيعــة المعنويــة للمهنــدس ا

طلع بـه مـن خـلال قـانون البنـاء ضـالفنية المعتمدة وطنياً خلال عملية المراقبة والإشـراف الـذي ي

عكــس مــا هــو معتمــد فــي العــراق الــذي ســكت عــن إصــدار (ن علــ  11الأردنــي )المــادة الــوطني 

لــزام الجهــات فالمثــل هــذه التشــريعاتن ليكــون المســار  نــي الــذي يعتمــده فــي عمليــة الإشــرافن واي

الحكومية )دوناً عن الجهات الخاصة( باعتمادها في تنفيـذ مشـاريعها بصـيغة )تعليمـات( واجبـة 

 التنفيذن وبالتالي فهي لا تكخذ قوة القانون كما في الأردن 

رب العمـــل علاقـــة كمــا واشـــترط قـــانون نقابـــة المهندســـين أن تكـــون علاقـــة المهنـــدس المقـــيم مـــع  -1

عقديةن بعد تسجيل عقدهم في سجلات نقابة المهندسين للمصادقة عليه بغـرض ضـمان حقـوق 

المهنــــدس ومطابقتــــه للمتطلبــــات القانونيــــة المعتمــــدة والــــذي ســــمي بعقــــد الخــــدمات الهندســــية أو 

ويعمــل  اً طبيعيــ اً الاستشــاريةن وقــد يــنظم علاقــة المهنــدس المقــيم عقــد آخــر بحالــة كونــه شخصــ

ســابه الخــاص وبــكجر محــدد وبــزمن محــدود المــدة ينظمــه قــانون العمــلن أو أن يوصــف بكنــه لح

                                                           

 ( من نفس البحث 11انظر الصفحة ) (1)
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لقــــانون الخدمـــــة الوظيفيــــة )أو الســـــلو  للدولــــة أو لإحـــــدى مؤسســــاتها ويخضـــــع موظــــف تـــــابع 

الوظيفي( في تنظيم علاقته مع ربع العمـل )الدولـة(  مـن جانـب آخـر فـإن المهنـدس المقـيم يعـد 

مواجهــة المقــاول للإنابــة عــن منيبــه فــي عمليــة الرقابــة والإشــراف لعمليــة نائبــاً عــن ربع العمــل ب

 فضـلًا عــنالتنفيـذ للمشـروع التـي يمارســها المقـاول مـن خــلال تطبيـق الشـروط العامــة للمقـاولات 

 تقيده بالمواصفات القياسية المعتمدة وطنياً وعالمياً 

حكـــم القـــانون والاتفـــاق فـــي عقـــد إن عمليـــة الرقابـــة والإشـــراف التـــي يمارســـها المهنـــدس المقـــيم ب -6

عطائـه طبيعـةالمقاولة الإنشائي الرئيس لا يغير مـن الطبيعيـة القانونيـة لـه  أخـرى كعقـد عمـل  واي

  وذل  لسببين أولها: كون عملية الرقابـة والإشـراف هـي مـن (1)أو عقد إذعان لتوفير هذه الميزة

محليـة كانــت أم دوليـةن وثانيهــا: النظـام العــام لا يجـوز تجاوزهــا خصوصـاً فــي العقـود الحكوميــة 

سم  بتجاوزهـا لا يُ و قد تم الاتفاق عليها  وشروطه التيالمقاولة الرئيس  عقدأنها تعد من مبادا 

 طلع بها رب  العمل للحفاظ عل  مصالحه  ضمن قبل أي طرف في العقدن وهي مهمة ي

ة فـــي اخـــتلاف إن الاخـــتلاف فـــي التوصـــيف القـــانوني الـــذي يوصـــف بـــه المهنـــدس المقـــيم نتيجـــ -7

بـــكجر  أو عـــاملاً  اً ن أو بـــين كونـــه موظفـــاً أو معنويـــ اً طبيعيـــ اً القانونيـــة بـــين كونـــه شخصـــ طبيعتـــه

محـــددن أو كونـــه يعـــد نائبـــاً عـــن ربع العمـــلن كـــل هـــذه التوصـــيفات أد ت إلـــ  تعـــدد فـــي أشـــكال 

المســـــؤولية التـــــي يمكـــــن أن يتحملهـــــا نتيجـــــة إخلالـــــه بشـــــروط المســـــؤولية القانونيـــــة أو العقديـــــة 

)الاتفاقيــة(  لــذا فقـــد تــم تقســيم مســـؤولية المهنــدس المقـــيم إلــ  قســمين هـــي المســؤولية القانونيـــة 

المسـؤوليتين  ففـي المسـؤولية القانونيــة  هـاتينمسـؤولية الاتفاقيـة الأمـر الـذي ترتـب جـزاء عـن وال

تمحور البحث بمسـؤولية المهنـدس المقـيم وفـق القـوانين الرئيسـة )المـدنين والعقوبـاتن والإدارين 

                                                           

 من نفس المبحث وما بعدها(  37انظر الصفحة ) (1)



121 
 

والعمــل(ن كمــا تــم التطــرق لمســؤوليته وفــق التشــريعات الخاصــة )قــانون نقابــة المهندســينن قــانون 

الجزاء المترتب عن  فضلًا عنالبناء الوطني الأردني قانون التقييس والسيطرة النوعية العراقي( 

 هذه المسؤولية:

فــي المســؤولية بموجــب القــانون المــدني فــإن تحققهــا فــي تــوافر أركانهــان مــن خطــك )يســيراً ‌(أ 

مهنياً(ن وقد أفض  هذا الخطك إل  إحداث ضرر فعلـي  م جسيماً(ن )مسلكياً كان أمكان أ

مباشـــر بالمضـــرور أو احتمـــالي )إلا أنـــه حتمـــي الوقـــوع(ن وبتـــوافر العلاقـــة الســـببية بـــين 

الخطـك المقتـرف مـن المهنـدس المقـيم والضـرر توجـب عليـه المسـؤولية وفـق قواعـد القـاون 

عمـلًا ذهنيـاً فقـد حـدد  يعـد المدني العامةن وجدير بالذكر أن طبيعة عمل المهندس المقيم

القـانون مســؤوليته ببــذل عنايـة الشــخص المعتــاد فـي إتمــام التزاماتــه هـو الســبيل للخــلاص 

من المسؤولية بعدم التنفيذ  أن مقياس هذه العنايـة هـو تحقيـق الهـدف المبتغـ  مـن عقـده 

ق قواعد مع ربع العمل شكلًا ومضموناً  ومن الجزاءات المترتبة عل  المهندس المقيم وف

 فضـلًا عـنالقانون المدني: البطلان لعقده مع ربع العمل نتيجـة تخلـف أحـد أركـان العقـد 

الفســخ بغيــاب ركــن الرضــا فيــهن ممــا يترتــب عليــه إعــادة الحــال إلــ  مــا كــان عليــه قبــل 

الحكم  فضلًا عنالتعاقد أو التعويض في حالة تعذر تحقيق ذل   كنتيجة لهذين الجزأين 

 ن أفعاله الشخصية الضارة للغير عليه بالتعويض ع

في مسؤولية المهندس المقـيم وفـق القـانون الجنـائي فهـي مسـؤولية نتيجـة فعلـه الشخصـي ‌(ب 

مــع تــوافر ســوء النيــة فيهــا بقصــد إحــداث جريمــة يعاقــب عليهــا وفــق قــانون العقوبــات مــع 

ت أنواع أطراف العلاقة بعملية الإشراف في عقد المقاولة الرئيسن وقد حدد قانون العقوبا

رتـــب عليهـــا آثـــار )عقوبـــات تكميليـــة( قـــد تصـــدر تالجـــزاءات )العقوبـــات الأصـــلية( التـــي 

بموجبهــا أحكــام عقابيــة أخــرى بقــوانين أخــرى نتيجــة العقوبــة الجنائيــة القطعيــة مثــل قــانون 
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نقابة المهندسين أو قانون الخدمة المدنية  وقد تم التطرق لأشهر الجرائم التي قد يرتكبها 

 التجاوز الوظيفي و لمقيم من جريمة التزوير والرشوة والاختلاس المهندس ا

أمـــا بخصـــوص مســـؤوليته وفـــق القـــانون الإداري فـــي حـــال كـــون المهنـــدس المقـــيم موظفـــاً ‌(ج 

ــاً لــدى رب العمــلن  يكــون أمــام مســؤولية تقــع علــ  كاهــل أي موظــف حكــومي  إذحكومي

ــنظم والتعليمــات المنظمــة لمســلكهم الــوظيفي فــ ي أدائهــم لواجبــاتهم وفــق جــراء مخالفتــه لل

ـــة تعـــد مســـؤولة عـــن أفعـــال  ـــوظيفين وحـــري بالـــذكر أن الدول قـــانون الخدمـــة )الســـلو ( ال

لهـا بحكـم وظيفتـهن بحـدود الأخطـاء اليسـيرة الناتجـة عـن  اً المهندس المقيم لكونه يعد تابعـ

ه الجسيمة مصحوبة بسوء هان إلا أنها غير مسؤولة عن أخطائممارسته لوظيفته أو بسبب

لنية أو الأخطاء المهنية الفنيةن وتدور الجزاءات وفق قانون الخدمة المدنية بـين الإنـذار ا

هــذه العقوبــات أصــلية نتيجــة مــا  وتعــدوالتنبيــه وقطــع الراتــب لتصــل إلــ  الفصــل النهــائي 

اقترفه المهندس المقيم من خطك إداري مسلكي يسير أو تكميلي عن حكم قضائي جنـائي 

  مكتسب الدرجة القطعية

مسؤولية المهندس المقيم وفق قانون العمل فحالة كونـه يعمـل بصـفة عامـل )أجيـر( لـدى ‌(د 

شـرافه والـذيرب  العمل بعقد عمالين يكون فيها المهندس المقيم تحت إدارة رب العمـل   واي

شـراف لعملـه ي كون بحـدود الأعمـال الإداريـة التنظيميـة لممارسـته عملـه فقـط دون رقابـة واي

يجعـل مـن المهنـدس المقـيم مسـؤولًا عـن إخلالـه بعقـده العمـالي أمـام الهندسي الفنـين ممـا 

ـــاً عـــن ربع العمـــل  ـــذي يمتـــاز بميولـــه نحـــو العامـــل دون ـــانون العمـــل ال رب  العمـــل وفـــق ق

ومراعياً لظروفه الاقتصادية والاجتماعيةن وتحقيقاً لهذه المراعـاة فقـد حـدد القـانون نـوعين 

 أحـدهاالمقيم عند الإخلال بعقده مع رب العمـل  عل  المهندس اللذين يترتبانمن الجزاء 



122 
 

صــــدر بــــالتعويض الــــذي تخــــتص المحكمــــة بتقــــديره والآخــــر بالفصــــل عــــن العمــــل دون ي

 التعويض 

مسؤولية المهندس المقيم وفق القوانين الخاصةن التي يقصد بها مسؤولية المهندس المقيم ‌(ه 

فضــلًا نون نقابــة المهندســين الفنيــة إزاء واجباتــه المنظمــة بســلوكه المهنــي المحــدد وفــق قــا

مــا هــو مقــرر وفــق القــوانين المعتمــدة فــي كــلا البلــدين مــن خــلال الالتــزام بالمعــايير  عــن

والمقـــاييس الهندســـية الوطنيـــة منهـــا والعالميـــة فـــي عمليـــة البنـــاء  وقـــد وصـــفت الأخطـــاء 

المتعلقـــة بتطبيـــق هـــذه القـــوانين بالأخطـــاء الجســـيمة كونهـــا ذات عواقـــب لا يمكـــن تفـــادي 

أضرارها عل  المجتمع والاقتصاد الوطني فهي مختلفة عن الأخطاء اليسيرة والتي تكـون 

هـــا القـــوانين الخاصـــة تـــدور بـــين تأضـــرارها محـــدودة التـــكثير  وكانـــت الجـــزاءات التـــي قرر 

الإنذار والتنبيه لتصل إل  المنع من ممارسة المهنة بناءً عل  دعوى تكديبية )أو شكوى( 

 القانون أو عقوبة تكميلية عن حكم جزائي تقام من أشخاص حددهم 

المهندس المقيم الاتفاقية: وتدور هذه المسؤولية في عقـدين أحـدهما تتعلـق بعقـد  مسؤولية‌(و 

 إذ الخــدمات الهندســية مــع ربع العمـــل والأخــرى بعقــد المقاولـــة الــرئيس بشــروطه العامـــة 

تكون مسؤوليته وفق عقد الخـدمات الهندسـية كـكي مسـؤولية عقديـة بـين المتعاقـدين جـراء 

ه المتعاقـــدان د الجـــزاء عـــن هـــذا الإخـــلال كمـــا قـــرر إخلالـــه بشـــروط العقـــد الخاصـــة وتحييـــ

 الجزاء وفق قواعد القانون المدني العامة  فضلًا عنأنفسهم 

وطه العامـةن فـإن المهنـدس المقـيم لـم مسؤولية فـي عقـد المقاولـة الـرئيس بشـر الأما ما يخص 

ترتـــب عليـــه أي مســـؤولية عنـــد إخلالـــه بهـــا بصـــفته الشخصـــيةن وهـــو أمـــر يحســـب علـــ  مـــنظم هـــذه ت

الشروط الأمر الذي يعد خللًا يجب تفاديه في كلا البلـدين إلا أنـه لا تنتفـي عنـه المسـؤولية القانونيـة 

مســـؤولية أمــا أن تكـــون مباشـــرة بارتكابـــه مــدني عراقـــي( وهـــذه ال 216بصــفته نائبـــاً عـــن رب العمـــل )
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الخطك الجسيم عن فعله الشخصي يستطيع من خلالها المقاول من إقامة دعوى المطالبـة بـالتعويض 

بالتعويض أيضاً عما ضمنه أو مسؤولية غير مباشرة يقيمها رب العمل عل  المهندس المقيم يطالبه 

 مدني عراقي(  111ه الذي ألحق به ضرراً بموجب المادة )عنه بخطئ

 

 ثانياً: التوصيات:

ومســؤولياته والجــزاء المترتــب  مــن حيــث ماهيتــهالمهنــدس المقــيم  دراســة شخصــيةمــن خــلال 

الأخـــذ بهـــا مـــن قبـــل صـــن اع القـــرار  يؤمـــلالتوصـــيات التـــي  فيمـــا يـــكتي بعـــضعـــن هـــذه المســـؤوليات 

 التشريعي وذوي الشكن الآخرين من باحثين وأكاديميين في هذا المجال 

 إســـهاماتهاع المهنـــدس المقـــيم إلـــ  أحكـــام الالتـــزام بالضـــمان العشـــري عـــن مســـؤوليته فـــي إخضـــ -2

ما هو مقرر من ضمان بخصوص المهندس المعماري والمقـاول  فضلًا عنالفاعلة بهذا العقدن 

مدني عراقي(   121ن 122ن 121مدني أردني(ن والمواد ) 211ن 211الذي جاء في المواد )و 

(ن لأهميـة هـذا الإلـزام فـي 0-2211/2نون المـدني الفرنسـي فـي المـادة )عل  غرار ما قرره القا

فــي عقـد المقاولــةن  الأفــراد الـذين أسـهمواتحقيـق العدالـة مــن خـلال توزيـع المســؤولية علـ  جميـع 

حساســـه بكنـــه مســـتهدف ممـــا يســـاعد علـــ  نمـــو شـــركات  ورفـــع الشـــعور عـــن المقـــاول بـــالغبن واي

 بشكل عام الإنشاءات و المقاولات وقطاع البناء 

صــدار مــواد تشــريعية يــتم بموجبهــا  -1 تكــريس تعريــف تشــريعي واضــ  لشخصــية المهنــدس المقــيم واي

تحديــــد واجباتــــه وحقوقـــــه فــــي هــــذا الميـــــدان  لمــــا يمثلـــــه مــــن دور مهــــم فـــــي البنــــاء الحضـــــاري 

 البلدين العراق والأردن  لاوالاقتصادي في ك
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إصدار تشريع خاص يقر فيه المواصـفات الفنيـة والقياسـية الوطنيـة العراقيـة فـي ممارسـته الـدور  -3

الرقابي الذي يؤديه المهنـدس المقـيم تحـت طائلـة المسـؤولية القانونيـة للشـخص المتهـاون بهـا أو 

وبمختلـف الاختصاصـات وكمـا هـو مقـرر فـي كافـة عدم الملتزم بهـا فـي أعمـال البنـاء والإنشـاء 

 ن البناء الوطني الأردني قانو 

رفاقها بنص قانوني لتكون ملزمة للعمل بها  -0 تطوير الشروط العامة للمقاولات الهندسية المدنية واي

في جميع العقود الحكوميـة والخاصـةن المحليـة منهـا والدوليـةن مـع مراعـاة توزيـع المسـؤولية فيهـا 

إضــعاف أحــدهم علــ  حســاب والجــزاءات دون التركيــز علــ  طــرف دون الآخــر ممــا يــؤدي إلــ  

الآخر  كما هو مقرر في الشروط العامـة العراقيـة والأردنيـة والتـي قيـدت جميـع المسـؤولية علـ  

المقاول دون الآخرين العاملين معه في عقد المقاولة بضمنهم المهندس المقيم والتي هي بدورها 

 أملكته صلاحيات واسعة دون أي مسؤولية 

المقيم في بـاقي أنـواع العقـود التـي يـؤدي دوراً مهمـاً فيهـا بشـت   إكمال البحث في دور المهندس -2

 دراسة دوره في فض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه العقود  فضلًا عنأنواعهان 
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 المراجع

 القرآن الكريم 

 أولًا: الكتب

ن بيـــروت: عقلللود الأشلللغال الدوليلللة والتحكللليم فيهلللا(  1113إســـماعيلن محمـــد عبـــد المجيـــد ) (2

 منشورات الحلبي الحقوقية 

ن قاعدة العقلد شلريعة المتعاقلدين العقلود الإداريلة(  1123البدرين أحمد طلال عبد الحميـد ) (1

 ن بغداد: دار منيرو بوتاميا للطباعة والنشر ودار مكتبة عدنان للطباعة والنشر 2ط

ن 2ن طسلليةالنظللام القللانوني لعقللد الاستشللارة الهند(  1123الجبـورين إبــراهيم صــال  عطيــة ) (3

 بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 

 ن عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع العقود الإدارية(  1122الجبورين محمود خلف ) (0

ن عمــان: 2ج الللوجيز فللي شللرن القللانون المللدني الأردنللي،(  1122الجبــورين ياســين محمــد ) (2

 دار الثقافة للنشر والتوزيع 

ن عمــان: دار الثقافــة 2ن طفللي التصللرفات القانونيللة النيابللة(  1121الجنـدين محمــد صــبري ) (6

 للنشر والتوزيع 

ن عمـــان: دار الارتبلللاط بلللين العقلللود فلللي القلللانون الأردنلللي(  1121الحراحشـــةن محمـــد عبـــد ) (2

 الثقافة 

المطالبللللات والخلافللللات فللللي عقللللود (  1121حســــنن حســــن فلــــي  ونصــــيفن حميــــد لطيــــف ) (1

 ا ن بغداد: دار ميزوبوثاميالمشاريع الإنشائية
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ـــد   (1 ـــد المجي ـــة 2ن جالملللوجز فلللي شلللرن القلللانون الملللدني العراقللليالحكـــيمن عب ن بغـــداد: المكتب

 القانونية 

ن بيروت: منشورات الحلبي قانون العمل دراسة مقارنة(  1113حمدانن حسين عبد اللطيف ) (21

 الحقوقية 

ثقافـة : الـدار العلميـة الدوليـةن ودار العمـانن الغيلر علن العقلد(  1112خاطرن صبري حميد ) (22

 للنشر والتوزيع 

إشلكاليات تنفيلذ الأواملر التغيريلة فلي عقلود الفيللديا (  1126الخزاعلـةن شـمس الـدين قاسـم ) (21

 ن عمان: دار حامد للنشر والتوزيع 2ن طوآلية تسويتها

ـــدورين محمـــد جـــابر ) (23 ن بغـــداد: مطبعـــة وأوفيســـت مسلللؤولية المقلللاول والمهنلللدس(  2112ال

 عشتار 

 ن قانون العقوبات الاردنلي، الجلرائم المضلرة بالمصللحة العاملة،شر (  1122السعيدن كامل ) (20

 ن عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 1ط

ن 1ن الجــــزء الأولن الجــــزء الثــــانين طنظريللللة العقللللد(  2111الســــنهورين عبــــد الــــرزاق أحمــــد ) (22

 بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية  

ن الجــزء لقللانون المللدني المصللريالوسلليط فللي شللرن ا(  1122الســنهورين عبــد الــرزاق أحمــد ) (26

ـــــد الأولن ط ـــــد الثـــــانين الجـــــزء الســـــابع المجل ـــــروت:  3الأول المجلـــــد الأولن المجل الجديـــــدةن بي

 منشورات الحلبي الحقوقية 
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المسللللؤولية المدنيللللة للمهنللللدس الاستشللللاري فللللي عقللللود (  1121الشــــهوانن هاشــــم علــــي ) (22

 ن عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 1ن طالإنشاءات

ـــ (21 مكتبـــة  ن بغـــداد:1ن ج2ن جالوسللليط فلللي الخدملللة المدنيلللة(  1122بن مصـــدق عـــادل )طال

 السنهوري 

ن عمـان: دار المسؤولية المدنية للدولة عن أخطلاء موظفيهلا(  2111الطائين عادل أحمد ) (21

 الثقافة للنشر والتوزيع 

لنشـر ن عمـان: دار الثقافـة ل0ن طالوجيز في العقلود المدنيلة(  1126الفضلين جعفر محمـد ) (11

 والتوزيع 

المسللؤولية الشللرعية والقانونيللة عللن الأعمللال الهندسللية (  1123قرضــايان إيهــاب ريــاض ) (12

 ن دبي: مركز جمعية المساجد للثقافة والتراث المدنية

ن الاسـكندرية: دار الفكـر النيابة عن الغير في التعرفات المالية(  1111قزاملن سيف رجـب ) (11

 الجامعي 

المسللؤولية المدنيللة، المهنللدس المعمللاري، المقللاول، رب (  1111محمــدن خالــد عبــد الفتــاح ) (13

 مصر: دار شنات للنشر والبرمجيات  العمل، حارس المبنى،

  1ن 2ن المجلد 2ن طالوافي في شرن القانون المدني(  2111مرقسن سليمان ) (10

فاعيلهلا السللامة العاملة عقلود البنلاء وم -مقلاولات البنلاء الخاصلة(  1111مغبغبن نعيم ) (12

 ن بيروت: دار منشورات الحلبي 0ن طفي المصاعد والمباني
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ن بيـــروت: منشـــورات الحلبـــي 2ن طماهيلللة قلللانون العملللل(  1121منصـــورن محمـــد حســـين ) (16

 الحقوقية 

مسلؤولية المتبلوع علن أعملال  –المسلؤولية التقصليرية  (  فـي1126الميامين فوزي كاظم ) (12

 اح القانونية بغداد: مكتبة الصب تابعة،

  عقد المفتان باليد –سلسلة الباحث القانونية مقارنة (  2111ناصين الياس ) (11

مسلللؤولية المهنلللدس والمقلللاول علللن أعملللال التشلللييد بعلللد (  1126نصـــيفن حميـــد لطيـــف ) (11

 ن بغداد: مكتبة الصباح القانونية 1ن طالضمان العشري –تسليمها إلى صاحب العمل 

ن بيـروت: منشـورات الحلبـي وقف عقد العمل وتطبيقاتله(  1121الويسين صبا نعمان رشـيد ) (31

 الحقوقية 

 

 المجلات ثانياً:

مجلللة (  الخطــك الجســيم فــي ظــل تطبيقاتــه التشــريعية والقضــائيةن 1113خــاطرن نــوري حمــد ) (2

 ن عمانن الأردن (3)1ن المنار القانونية

 

 التشريعات والقوانين: ثالثاً 

 أولًا: الدساتير

  1911الدستور الأردني  (1

  1112الدستور العراقي  (1
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 القوانين: ثانياً 

  1911( لسنة 44القانون المدني العراقي رقم ) (1

  1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم ) (1

 القانونن المدني الفرنسي  (3

  1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) (4

  1964( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم ) (1

 الخدمة المدنية العراقي القانون  (6

  1988( لسنة 1قانون الخدمة المدنية الأردني رقم ) (7

  1411( لسنة 37قانون العمل العراقي رقم ) (8

  1996( لسنة 8قانون العمل الأردني رقم ) (9

  1979( لسنة 11قانون نقابة المهندسين العراقي رقم ) (14

  1971( لسنة 11قانون نقابة المهندسين الأردني رقم ) (11

  1444( لسنة 16المكاتب الاستشارية غير الحكومية العراقي رقم ) قانون (11

  1981( لسنة 1نظام المكاتب والشركات الهندسية الأردني رقم ) (13

  1979( لسنة 14قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي رقم ) (14

  1993( لسنة 7قانون البناء الوطني الأردني رقم ) (11

 

 التعليماتثالثاً: 

 ( 1414الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية العراقي ) (1

 ( 1411دليل المهندس المقيم العراقي ) (1

 ( 1414عقد المقاولة الموحد الأردني للمشاريع الإنشائية ) (3
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 اتحقالمل
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 (0الملحق )

 هندسيلة خدملات عقلد

 

 هنلدسليلة خلدمللات عقلد اتفاقيللة نموذج

 مشـروع تنفيـذ علـ  للإشـراف

 ..………………………………الريــاضيــة الصــالــة –:  مشــــروع

:  رقـم عطاء

17/1448……………………………………………………………………. 

  ……………سنة …………شهر من ……الموافق……… اليوم هذا في الاتفاقية هذه حررت-

 :بين

 الأول الفريق اعتباره عل  ………المفــرق - البيــت آل جامعــة    : العمل صاحب

 ………………الجامعـة رئـيس -شواقفـه نبيـل الدكتـور الأستـاذ:  ويمثلـــــــه

 الثاني الفريق اعتباره عل ……………………………………………  : والاستشـــاري

 .……… ……………………………………………………: ويمثلــــــه

 

 والإشراف الهندسية الاستشارية الخدمات)فنية خدمات عل  الحصول في راغباً  الأول الفريق كان لما

 إليهن المقدم الثاني الفريق بعرض قبل قد كان ولما ن الرياضية الصالة مشروع تنفيذ عل ( الهندسي

 : يلي ما عل  الفريقين بين الاتفاق تم فقد
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 المقاولة عقد دفتر في الواردة المعاني نفس العقد هذا في الواردة التعابير و للكلمات يكون -1

 لهذا العامة الشروط من(  1)  المادة في الواردة التعاريف إل  بالإضافة الإنشائية للمشاريع الموحد

 4 العقد هذا في الواردة التعاريف تعتمد اختلاف وجود حال في و,  العقد

 وحدة مجموعها في وتعتبر العقد هذا من يتجزأ لا جزءاً  أدناه المدرجة الوثائق اعتبار -2

 -: التالي التسلسل حسب الوثائق أولوية ترتيب ويكون ن متكاملة

 الإحالة قرار متضمناً  القبول كتاب -أ

 المناقصة عرض -ب

 عل  التوقيع قبل تصدر التي والملاحق العطاء ودعوة المناقصة في للمشتركين التعليمات -ج

 4 العقد

 للعقد الخاصة الشروط -د

 المرجعية الأسس -هـ

 العامة الشروط -و

 دينار: )…………………………… (  رقماً  المقبولة العقد قيمة -أ -3

 دينار: )…………………………………………………………… (  كتابةً 

 . تقويمياً  ”يوما ( …720… العقد مدة -ب

 ……………………………………… تقويمياً  يوماً ًً  وعشـــرون سبعمــائة …

نجازها العقد هذا في منه المطلوبة الهندسية الخدمـات بتقديـــم الثاني الفريق يتعهد -4  للشروط وفقاً  واي

 . فيه الواردة والمتطلبات
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 وبالأسلوب المواعيد في( أتعابه بدل) العقد قيمة الثاني للفريق يدفع بان الأول الفريق يتعهد -5

 منه المطلوبة الهندسية الخدمات بتقديم الثاني الفريق قيام لقاء منه( 3) رقم الملحق في لذل  المحدد

 . العقد هذا بموجب

برامه العقد هذا توقيع جرى ن أعلاه ذكر ما عل  وبناء  :أعلاه المذكور التاريخ في واي

 الثاني الفريق الأول الفريق

 الاستــشـاري العمــل صـاحب

 ……………………… : التوقيع:……………………   التوقيع

 ………………………: الاسم:……………………    الاسم

 .………………………:الوظيفة: …………………… الوظيفة

 : ذل  عل  شهد وقد

 ……………………… : التوقيع: …………………… التوقيع

 .…………………… : الاسم: ……………………  الاسم

 ……………………… : الوظيفة : …………………… الوظيفة

 العامة الشـروط

 الهندسية الخدمات لعقد

 التعاريف(: 1) المـادة

,  أدناه لها المخصصة المعاني العقد هذا في وردت حيثما التالية المصطلحات و للكلمات يكون

,  الأخرى القانونية الكيانات و الشركات تشمل الفرقاء أو الأشخاص إل  تشير التي الكلمات أن كما

 -: ذل  غير السياق يقتض لم ما

 .الهاشمية الأردنية المملكة حكومة: الحكومـــة



134 
 

 يتعاقد والذي القانونيون خلفاؤه وكذل  أول كفريق العقد هذا في إليه المشار الفريق:  العمل صاحب

 صاحب يفوضها أخرى جهة أي أو ن العقد يشملها التي الهندسية الخدمات لإنجاز الاستشاري مع

 خطيا بذل  الاستشاري إعلام يتم أن عل  ن الأول الفريق ومسؤوليات صلاحيات لممارسة العمل

 هذا بموجب الاستشاري أعمال لمتابعة العمل صاحب يعينه الذي الشخص:  العمل صاحب ممثل

 إبلات يجري كما العمل صاحب قبل من له تحديدها يتم التي بالصلاحيـــات ويتمتــع العقد

 . بها خطياً  الاستشاري

 أو( استشاريه شركة أو مكتب ن هندسية شركه أو مكتب ن مهندس مكتب)المكتب:  الاستشاري

 الهندسية الخدمات لاداء العمل صاحب معه تعاقد الذي ثاني كفريق العقد في إليه المشار الت لف

 . العقد لهذا ”وفقا

 في محدد هو لما ”وفقا المشروع عل  للإشراف اللازمة الفنية الخدمات تقديم:  الهندسية الخدمات

 . العقد بهذا الخاصة والشروط وملاحقه العقد هذا

 الأساسية البيانات و الدراسات و المطلوبة المهام نطاق و الغايات و الأهداف:  المرجعية الأسس

 . المطلوبة الهندسية الخدمات طبيعة عن واضحة فكرة تعطي التي المعلومات و

 الهندسية الخدمات لانجاز العمل صاحب إل  الاستشاري من المقدم العرض:  المناقصة عرض

 .العقد هذا بموجب

 اتفق إضافية شروط أي مع المناقصة لعرض العمل صاحب من الرسمي القبول:  القبول كتاب

 . الإحالة لقرار وفقاً  وذل  العقد توقيع قبل عليها الفريقان

 الهندسية الخدمات أداء مقابل القبول كتاب في المذكور الإجمالي المبل :  المقبولة العقد قيمة

 .للعقد وفقاً  المطلوبة

 . العقد عل  تطرأ قد نقصان أو زيادة أي إل  بالإضافة المقبولة العقد قيمة:  العقد قيمة
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 . خطي تككيد يتلوها التي الشفوية الموافقة أو الخطية الموافقة:  الموافقــة

( أ/3) رقم الملحــق في محدداً  اختصاص لكل وتحدد العقد اتفاقية في المحددة المدة هي:  العقد مدة

 . العمل صاحب قبل من العقد هذا من

 . منه جزء تعتبر والتي العقد هذا في المدرجة الوثائق هي:  الوثـائـق

 الدائمة الأشغال لتنفيذ يعينها أو العمل صاحب يقدمها التي المناطق و والأماكن الأراضي:  الموقــع

 . الموقع من”جزءا اعتبارها عل  ”تحديدا العقد عليها ينص أخرى أماكن أي وكذل  ن فيها

 للصرف والمخصصة الأتعاب بدل خلاصة في المدرجة المبال  أو المبل  هي:  الاحتياطية المبال 

 بدل خلاصة في منها لكل منفصل بند ويحدد بالعقد تحدد أخرى خدمات أو أعمال أي عل 

 . الأتعاب

 يمثله من أو العمل صاحب لدى الوكيل أو الممثل أو المستخدم أو الرسمي الموظف:  الموظف

 .الحكومة بها تساهم التي والشركات الحكومية المؤسسات لدى العاملين ذل  ويشمل العمل صاحب

 .الموظفين غير من الأشخاص:  الآخرين

 المباشرة غيرها أو الوكلاء أتعاب أو الاستشارات أتعاب أو العمولات جميع هي:  الأخرى الدفعات

 ”الآخرين”  إل  دفعها عل  الاتفاق تم أو الاستشاري دفعها مادية قيمة ذو شيء وأي المباشرة وغير

 تم سواء وسببها الدفعات لهذه مفصلاً  وصفاً  الحصر لا المثال سبيل عل  التصري  ذل  ويشمل

 قبل من أو ن عنه نيابةً  أو الاستشاري قبل من مباشر غير أو مباشر بشكل ستدفع كانت أو دفعها

 إل  بالدعوة يتعلق فيما وذل  ن ممثليهم أو وكلائهم أو موظفيهم من أي أو عنهم نيابةً  أو استشارييه

 عل  والإحالة نفسها المزاودة/  المناقصة عملية أو العقد هذا بتنفيذ الخاصة العروض تقديم

 .فعلاً  تنفيذه أجل من العقد لإبرام تجري التي المفاوضات أو الاستشاري
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 أو وكلاء أتعاب أو استشارات أتعاب أو عمولات كانت سواء المبال  جميع هي:  الممنوعة الدفعات

 لدفع التعهدات أو الوعود أو مادية قيمة ذو شيء أي أو مباشر غير أو مباشر بشكل دفعت غيرها

 تم ذل  كان إذا عما النظر وبغض بالواسطة أو مباشرةً  سواء الأشياء هذه تقديم أو المبال  هذه مثل

 من أي أو عنهم نيابةً  أو الباطن من استشارييه قبل من أو عنه نيابةً  أو الاستشاري قبل من

 ن لا أم رسمية بصفة تصرف سواء ”موظف“ أي إل  تدفع والتي ممثليهم أو ووكلائهم موظفيهم

 المزاودة/  المناقصة عملية أو العقد هذا بتنفيذ الخاصة العروض تقديم إل  بالدعوة يتعلق فيما وذل 

 . فعلاً  تنفيذه أجل من العقد لإبرام تجري التي المفاوضات أو الاستشاري عل  الإحالة أو نفسها

 

 بالعقد العمل نطاق(: 1) المـادة

 يرد ما حسب مقيم إشراف أو/و الرئيسي المكتب دعم خلال من وذل  المشروع تنفيذ عل  الإشراف

 . العقد هذا في لاحقاً  تحديده

 

 المعتمدان والقانون اللغة (:3) المـادة

 انه إلا ن به المتعلقة والشروط المراسلات جميع ذل  في بما العربيـة باللغـة العقد يكون – أ

ذا  الإنجليزية باللغة الفنية والتقارير الكميات وجداول والمخططات المواصفات تكون أن يجوز  واي

 .المعتمد هو بالعربية النص يكون التفسير عل  خلاف ووقع والإنجليزية العربية باللغتين العقد حرر

 التوقيع عند العقد هذا عل  المفعول النافذة الأردنية والتعليمات والأنظمة القوانين أحكام تسري -ب

 . شروطه تطبيق في إليها ويرجع عليه
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 والرسوم الضرائب(: 4) المادة

 فيما المملكة في بها المعمول والتعليمات والأنظمة القوانين لجميع العقد أطراف يخضع -1

 . العقد في لذل  خلافاً  نص ورد إذا إلا   والرسوم الضرائب يخص

 القوانين وحسب العقد توقيع قبل والجامعة الواردات طوابع رسوم دفع الاستشاري عل  -2

 . بها والمعمول بذل  الخاصة والتعليمات والأنظمة

 

 الأداء حسن كفالة(: 1) المـادة

 الأداء حسن كفالة العمل لصاحب يقدم أن العقد توقيع وقبل الإحالة قرار تبلغه بعد الاستشاري عل 

 عل  أشهر ثلاثة تزيد ولمدة العقد بموجب التزاماته بكامل وقيامه الهندسية الخدمات لتقديمه ضمانة

 مالية مؤسسة أو بن  عن صادره المقبولة العقد قيمة من% 14بنسبة الكفالة وتكون العقد مدة

ذا ن(1) رقم العقد ملحق في الوارد الكفالة نموذج وحسب”رسميا معتمدة  الكفالة تمديد الأمر تطلب واي

 حسب مماثلة لمدد للتجديد قابلة أشهر لثلاثة الاستشاري حساب عل  تمديدها العمل لصاحب فيحق

 النهائية المخالصة عل  موافقته بعد الكفالة عن الإفراج العمل صاحب وعل  العملن سير متطلبات

 . الاستشاري قبل من المقدمة

 

 الأداء مستوى(: 6) المـادة

 الممارسة مستويات أعل  عل  المطلوبة واجباته لأداء ومواظبة عناية كل ببذل الاستشاري يلتزم -أ

 صاحب يعلم وان ن وخبرته اختصاصه مجال في كلاً  المؤهلين الأشخاص يستخدم وان المهنية

 . الهندسية الخدمات بتقديم سيقومون الذين المهندسين وخبرات بكسماء العمل
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ذا  والدرجة يتفق لا للاستشاري الفني للكادر المهني الأداء مستوى بكن العمل لصاحب تحقق ما واي

 يستخدم أن الاستشاري عل  يجب و ن خطياً  بذل  الاستشاري إبلات العمل صاحب فعل  المطلوبة

 وهذا يتفق بما العامل الفريق تنظيم يعيد وان الوضع لتصحي  الأمر لزم إذا جديدة فنية كوادر

 يطلبها أو بشكنها يوجهه التي الملاحظات الاعتبار في يكخذ أن الاستشاري وعل    المطلب

 . العقد هذا موضوع الهندسية الخدمات بتقديم علاقة له ما كل في يمثله من أو العمل صاحب

 من تقصيراً  ذل  فيعتبر المطلوب بالمستوى الفنية الخدمات تقديم عن الاستشاري تخلف إذا -ب

 وتصحي  التقصير بتلافي الكفيلة الإجراءات اتخاذ الحالة هذه في العمل لصاحب ويحق ن جانبه

 . العقد هذا من( 11) للمادة وفقاً  الإجراءات وتتم ن الاستشاري إنذار بعد وذل  الأخطاء

 

 : المباشرة ن العقد سريان (:7) المـادة

 : العقد مفعول سريان -أ

 . الفريقين قبل من توقيعه بعد العقد هذا مفعول يسري

 : المباشرة تاريخ -ب

 محدداً  الاستشاري إل  العمل صاحب يصدره خطي كتاب بموجب الإشراف أعمال في المباشره تتم

 من أو العمل صاحب بين فيما بالاتفاق المشرف الجهاز عناصر دوام وتاريخ المباشرة تاريخ فيه

 لا مدة ضمن المباشرة أمر إصدار يراعي أن العمل صاحب وعل ,  والاستشاري ”خطيا يفوضه

 الرأي إبداء و العطاء ووثائق المخططات دراسة لغايات التنفيذ بكعمال البدء قبل أسبوع عن تقل

 . حولها
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 :الاستشاري واجبات(: 8) المـادة

 :العمل وصف

 : مشروع عل  بالإشراف خبراتكم من بالاستفادة( العمل صاحب) البيت آل جامعة ترغب

 ..: جزئين من تتكون الأغراض متعددة رياضية صالة إنشاء

 لـ تتسع مدرجات عل  وتحتوي 1م( 1144) إجمالية وبمساحة الرئيسية الصالة الأول الجزء.1

 .شخص  (2000)

 : طابقين من الثاني الجزء .2

 إجمالية بمساحة وخدمات إدارية ومكاتب( 4) عدد الأغراض متعددة صالات الأرضي الطابق( أ

 . 1م( 4144)

 .1م( 1144) إجمالية وبمساحة محاضرات وقاعات إدارية مكاتب الأول الطابق( ب

 كرة ن تنس كرة ن طائرة كرة ن سلة كرة ن يد كرة) لألعاب الأغراض متعددة صالة/  الرئيسية الصالة

 . ومدرجات رئيسية ومنصة( خماسية

 متعددة وصالات سكواتش وقاعة( 16) عدد مكاتب من يتكون/  للخدمات الأرضي الطابق

 وخدمات( 4) عدد علاج ومكاتب( 1) عدد الأغراض متعددة وقاعات( 4)  عدد الأغراض

 (للاستقبال وقاعة غيار غرف ن دوشات ن حمامات,  ميكاني  غرفة,  رئيسي مستودع)

 وغرف ومراقبة إعلامية تغطية وغرفة( 6) عدد ومكاتب للضيوف استقبال قاعة/  الأول الطابق

 .(حمامات) خدمات وقسم ومصليات( 1) عدد الأغراض متعددة وقاعة( 1) عدد صفيه

 .العقد بهذا المرفق( 1) رقم الملحق في عليها المنصوص الواجبات بكداء الاستشاري يقوم
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 ولا ن المشرف الاستشاري والمكتب الجامعة بين ارتباط ضابط الهندسية الانشاءات مكتب يعتبر *

 ولجنة الهندسية الانشاءات مكتب قبل من اعتمادها بعد الا المشروع في المستخدمة المواد تعتمد

 المركزية العطاءات

 

 : الفرعية والعقود التنازل(: 9) المـادة

 استشاري أي إل  يعهد أن أو للغير العقد هذا من جزء أي عن يتنازل أن للاستشاري يحق لا – أ

 ويحق الاستشاري عرض أو الدعوة شروط ذل  عل  تنص لم ما منه جزء بكي القيام فرعي

 هذا من( 11)المادة لأحكام ”وفقا القبيل هذا من يثبت تصرف أي حيال العقد إلغاء العمل لصاحب

 . العقد

 عل  العمل صاحب من مسبقة موافقة عل  الحصول الاستشاري عل  الحالات جميع وفي -ب

 أي عن المطلوبة المعلومات العمل لصاحب يقدم أن وعليه عمل بكي فرعي استشاري أي قيام

 كذل  يقــدم وان العملن هذا مثل لإنجاز وكفاءته وخبراته مؤهلاته حيث من مقترح فرعي استشاري

 مسؤولية ”مسؤولا الاستشاري ويكون الفرعي الاستشاري وبين بينه ابرم الذي الفرعي التكليف عقد

 الفرعي الاستشاري عمـل عن ينجم تقصير أو خطك أي وعن ن الهندسية الخدمات جميع عن كاملة

 . مستخدميه أو

 

 : الموقع استطلاع تحريات (:14) المـادة

 الاستشاري فعل  والتصاميم الدراسات إعداد مرحلة خلال الموقع استطلاع تحريات إجراء تم إذا

 في جاء لما الواقع مطابقة من والتككد الواقع مع ومقارنتها الموقع استطلاع تحريات تقارير مراجعة

علام,  الموقع استطلاع استشاري مع بالتنسيق التقارير  بينهما اختلاف أي عن العمل صاحب واي
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 إجراء ومتابعة الأمر لزم إذا الرأي لبيان الموقع استطلاع بتحريات قام الذي الاستشاري واستدعاء

 . والمقاول والمصمم العمل صاحب مع المخططات عل  تعديلات من يلزم ما

 

 : الإضافية والأعمال التغييرات (:11) المـادة

 حيث من الهندسية الخدمات عل  ضرورياً  يراه تعديل أي إجراء العمل لصاحب يحق -أ

 العمل صاحب بين الاتفاق يتم و إضافية هندسية خدمات تقديم طلب أو مقدارها أو نوعها

 . الإضافية والأعمال التغييرات تل  عل  تترتب قد التي الأتعاب بدلات عل  والاستشاري

 قبل من له الخطي الأمر صدور بعد وذل  ن المطلوبة التعديلات بإجراء الاستشاري ويلتزم -ب

 عل  الاتفاق يتم وحت  التعديلات هذه عن للاستشاري مؤقت أتعاب بدل تثبيت و العمل صاحب

 . النهائي بالشكل الاتعاب بدلات

 

 :الاستشاري جانب من التقصير(: 11) المـادة

 الحالات من أي العقد هذا تنفيذ أثناء حصل إذا عمله أداء في ”مقصرا الاستشاري يعتبر -/أ11

 :التالية

 . المطلوبة الخدمات وتقديم والواجبات العمل إنجاز في مبرر غير تكخير أي -1

 أداء في أهمل أو الهندسية المهنة ممارسة وأعراف وأصول يتناسب لا بمستوى عملا قدم -2

 . مهامه

( 6)  بالمادة المحددة التعليمات بذل  مخالفا العاملين مستخدميه من أي تغيير عن تخلف -3

 . العقد هذا من

 . العمل صاحب موافقة بدون إليه الموكولة المهام من جزء لأي الباطن من بالتلزيم قام -4
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 . للمشروع الأساسية المتطلبات يلبي عمل بتقديم يلتزم لم -5

 .دائنيه لصال  مخالصة إل  لجك أو ماليةن ملاءة ذي غير أصب  أو اعسر -6

 بموجب العقد إنهاء أعلاه( أ/11) الفقرة في عليها المنصوص الحالات من أي في العمل ولصاحب

 -: التالية الإجراءات

 . المخالفة لتصويب ”يوما(  11)  لمدة مهلة منحه مع للاستشاري أول إنذار توجيه -: أولاً 

( 14) مدة منحه مع له ثاني إنذار توجيه يتم ن المخالفة الاستشاري تصويب عدم حالة في -: ثانياً 

 . المخالفة لتصويب يوماً 

 ومقنعة جادة إجراءات اتخاذ أو للوضع تصويب دون الثانية الإنذار فترة مرور حالة في -: ثالثاً 

 جزء أو الأداء حسن كفالـة ومصادرة العقد إنهاء العمل لصاحب يحق ن المخالفة الأسباب لإزالة

 الخاصة أجهزته بواسطة المطلوبة الخدمات بإكمال ويقوم ن المتبقية الأعمال مع يتناسب بما منها

 . الخدمات هذه بمثل القيام آخرين استشاريين إل  يعهد أن أو

 من فروق أي منه ”محسوما العقد إنهاء لتاريخ خدمات من قدمه ما عل  الاستشاري محاسبة وتتم

 بدلات في المحددة المدة ضمن المتبقية للفترة العمل صاحب يتكبدها التي والكلفة الأتعاب بدلات

 هذه احتساب ويتـم,  الفريقين بموافقة العقد إنهاء تاريخ حت  صدرت تمديدات أي و الأتعاب

 . المادة هذه من( ب/11) بالفقرة عليـها المنصوص اللجنة قبل من الفروقات

 العقد إنهاء( ج/11) الفقرة في الواردة والخاصة الطارئة الحالات في العمل لصاحب يحق -: رابعاً 

 .أعلاه ثالثاً  الفقرة في ورد ما حسب الاستشاري محاسبة تتم و,  إنذارات توجيه بدون و فوراً 

 

 أن انتهائها بعد أو العقد هذا في المشمولة الأعمال تنفيذ أثناء العمل لصاحب تبين إذا -/ب11

 -: الاستشاري
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 تصميميه حسابات إجراء بدون اكتشافها يمكن التي و جوهرية وأخطاء عيوباً  يكتشف لم -أ 

 . أو/ و بكخطائها التصاميم هذه في وردت كما الأعمال تنفيذ عل  ووافق الأصلية التصاميم في

 أو الكميات جداول أو مواصفات أو تصاميم عل  تعديلات أجراء أو تعليمات بإصدار قام -ب 

 عل  خطورة عنها ينجم قد فيها أساسية تغييرات إل  تؤدي قد أو أدت الأخرى العطاء وثائق من أي

 من”تقصيرا يعتبر ذل  فان التنفيذ عطاء قيمة عن التكاليف في مبررة غير كبيرة زيادة أو المنشك

 ”مبينا والإسكان العامة الأشغال وزير بمخاطبة العمل صاحب يقوم فعندها وأجهزته الاستشاري قبل

 عل  والاختصاص الخبرة ذوي من مسؤوليته لتحديد فنية لجنة تشكيل ويطلب الاستشاري تقصير

 : التالي النحو

 للجنة رئيساً  – خطياً  يفوضه من أو الحكومية العطاءات دائرة عام مدير -1

 والإسكان العامة الأشغال وزارة عن مندوباً  مهندساً  -2

 الأردنيين المهندسين نقابة عن مندوباً  مهندساً  -3

 الأردنيين المهندسين نقابة في الهندسية المكاتب هيئة عن مندوباً  مهندساً  -4

 المحاسبة ديوان من مهندساً  -5

 توصياتها وترفع المعنية الجهات مع والتنسيق والاتصال المشكلة أبعاد كافة بدراسة اللجنة هذه تقوم

 أو بالأكثرية قرارها كان فإذا الاستشارين مسؤولية محددة والإسكان العامة الأشغال وزير إل 

 ملزماً  قراره الوزير يصدر والعيوب الأخطاء عن ومسؤوليته الاستشاري لتقصير بالنسبة بالإجماع

 . ذل  جراء المالية التبعات جميع إياه محملاً  و التقصير بمعالجة الاستشاري

 : يلي بما( رابعا/ أ/11) الفقرة في عليها المنصوص الطارئة و الخاصة الحالات تحدد -/ج11

 لزم حالة في المشروع خصوصية بحسب العمل صاحب قبل من تعبئتها لتتم البنود هذه تر  تم 

  ذل 
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 :العمل صاحب قبل من العقد إنهاء(: 13) المـادة

 ن( أ/11) المادة في الواردة الأسباب غير لأسباب العقد إنهاء وقت أي في العمل لصاحب يحق

 وعند بالعقد العمل لتوقيف يوماً ( 34) مهلة ويعطيه الاستشاري بكشعار يقوم الحالة هذه وفي

 الفعلية التكاليف عن الاستشاري وتعويض المحاسبة طريقة عل  الفريقين بين الاتفاق يتم التوقف

 .العقد هذا إنهاء نتيجة يتكبدها قد التي والخسائر

 

 : الاستشاري قبل من العقد إنهاء -14 المادة

 .العقد اتفاقية توقيع تاريخ من يوما( 94) خلال المباشرة أمر العمل صاحب يصدر لم إذا   أ

 تاريخ من”يوما( 64) بعد له المستحقة بالدفعة الاستشاري بإيفاء العمل صاحب أخل   ب

 .استحقاقها

 .العقد تنفيذ في الاستمرار من تمنعه اقتصادية لضائقة تعرض أو العمل صاحب أعسر  جـ

 

 المستحقة الدفعة تسديد أو المباشرة أمر إصدار العمل صاحب يطالب أن الاستشاري عل  فعندها

ذا أعلاه( ب) الفقرة أو( أ) بالفقرة المحددة المدد انتهاء من أيام عشرة خلال له  صاحب يقم لم واي

 إذا أو ن هذه أيام العشرة خلال للاستشاري المستحقة الدفعة وتسديد المباشرة أمر بإصدار العمل

 تعويضه وطلب العقد إنهاء للاستشاري فيحق,  أعلاه( ج) الفقرة حسب العمل صاحب اعسر

 إلا العقد بهذا العمل يعاد ولا,  العمل صاحب قبل من الإخلال عن الناجم المناسب التعويض

 .الفريقين بموافقة
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 : العمل صاحب مسؤوليات(: 11) المـادة

 . العقد هذا بموجب المحددة المواعيد في له المستحقة بالدفعات الاستشاري موافاة -1

 عقد وثائق من نسخ ثلاث مع الاستشاري إل  لديه المتوفرة والوثائق المعلومات تقديم -2

 عليها الحصول الاستشاري إل  يوكل وثائق أو مخططات أي بتقديم ملزم غير انه إلا التنفيذن

 . العقد بموجب

 عل  الحصول في الاستشاري وليساعد الاستشاري وبين بينه للتنسيق يمثله مهندس تسمية -3

 . أعلاه المذكورة المعلومات

 موظفيه من لأي العمل تصاري  أو الدخول تصاري  عل  الحصول في الاستشاري مساعدة -4

 . استخدامهم العقد يتطلب الذين

 هذا بموجب ذل  غير عل  اتفق إذا إلا)  الموقع استطلاع استشاري أتعاب بدل دفع -5

 .(العقد

 موقع في المقيم المشرف للجهاز مكاتب بتقديم المقاول طريق عن العمل صاحب يقوم -6

 وثائق تصوير ماكينة و طابعة و حاسوب بجهاز مزودة و مؤثثه المكاتب هذه وتكون العمل

 لها اللازمة الخدمة وتقديم لزم اذا والتكييف والتدفئة الصحي والصرف والكهرباء بالماء ومجهزة

 . ذل  غير عل  العطاء وثائق تنص لم ما العمل مدة طيلة وصيانتها وتشغيلها

 مباشرة من الاستشاري يمكن بشكل أو حدوده بـكامل المشروع موقع الاستشاري تسليـم -7

 . مهامه
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 : العمل مدة(: 16) المـادة

 التمديدات فيها بما الأشغال وتسلم المشروع لإنجاز التنفيذ مقاول يستغرقها التي الفعلية المدة هي

 حسب استلامها و النواقص لإنجاز اللازمة المدة إليها ”مضافا العمل صاحب عليها يوافق التي

 من(  أ/3)  رقم العقد الملحق في محدد اختصاص أو عمل لكل وتمدد,  الأشغال تسلم لجنة تقرير

 .المشروع في العمل مقتضيات حسب العمل صاحب موافقة و بمعرفة العقد هذا

 

 : الأتعاب بدل(: 17) المـادة

 بهذا المرفق( 3) رقم العقد الملحق بموجب الأشراف مرحلة في الاستشاري أتعاب بدل يحدد - أ

 . الخصوص بهذا 11 المادة من(  ط,  ح) البنود في ورد ما مراعاة مع العقد

 استخدام كلفة أو/و أجور عل  تعديل إل  أدت العقد هذا سريان أثناء ظروف حصلت إذا - ب

 و العامة الأشغال وزير يقوم فعندها,  العقد هذا حسب المطلوبة للكوادر المماثلة الفنية الكوادر

 الجهاز أتعاب بدلات تعديل يتم و,  الأجور عل  التعديل نسبة لتحديد فنية لجنة بتشكيل الإسكان

 . الإسكان و العامة الأشغال وزير من بقرار(  أ/  3)  رقم بالملحق المحددة الفني

 

 : العمل صاحب موظفي تدريب (:18) المـادة

لحاقهم مستخدميه من مناسب عدد انتداب العمل لصاحب يحق  عل  للتدرب الإشراف بجهاز واي

 رواتبهم بدفع العمل صاحب ويقوم الفريقين بين عليه يتفق برنامج وفق الإشرافن أعمال

 . ومستحقاتهم
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 : والاستشاري العمل صاحب بين الخلافات تسوية(: 19) المـادة

 -: التالية الإجراءات بإتباع تسويته تتم العقد هذا عن ينشك قد خلاف أو نزاع أي

 : الودية التسوية :(19-1)

 الودية التسوية طريق عن الخلاف تسوية في برغبته الفريقين من أي من إشعار صدر إذا -أ

 موجه إل  ”خطيا رده يرسل أن الإشعار تسلمه تاريخ من ”يوما( 14) مدة خلال الآخر الفريق فعل 

 . رفضها أو الودية التسوية إل  الدعوة بقبول الإشعار

 . الودية التسوية إل  الدعوة قبول عل  الآخر الفريق يوافق عندما الودية التسوية إجراءات تبدأ -ب

 الإشعار وجه الذي الفريق إل  رد أي يرسل لم إذا أو ن الودية التسوية الآخر الفريق رفض إذا -ج

 لم ككن الودية التسوية طلب يعتبر ن الفقرة هذه من( أ) البند في المبينة ”يوما( 14) أل مدة خلال

 . التحكيم إجراءات في المباشرة الحالة هذه في الفريقين من ولأي ن يكن

 العقد هذا أعمال مجال نفس في الخبرة ذوي من أكثر أو واحد موفق الودية التسوية يتول  -د

ذا ن الفريقان عليه يتفق لما ”وفقا  عل  يتفقا أن لهما يجوز الموفقين أو الموفق اسم عل  يتفقا لم واي

 . الموفقين أو الموفق بتعيين مؤسسة أو شخص يقوم أن

 من يلزمه ما تقديم الفريقين من أي من يطلب أن الودية التسوية مراحل جميع في للموفق -هـ

 في الفريقين يساعد أن الموفق وعل  ن أخرى أدلة وأي ووثائق ومستندات وأسباب ووقائع معلومات

 بمبادا يسترشد وان ن والحياد بالاستقلال يتسم بكسلوب ”وديا الخلاف تسوية إل  التوصل

 . والعدالة والنزاهة الموضوعية

 اتفاق ذل  في بما الودية التسوية بإجراءات يتعلق ما بسرية الاحتفاظ والموفق الفريقين عل  – و

 . والتطبيق التنفيذ لأغراض ”ضروريا نشره يكون حيثما إلا ن التسوية
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 ويصب  وتوقيعه الاتفاق بإعداد فيقوما ن ”وديا الخلاف لتسوية اتفاق إل  الفريقان توصل إذا – ز

 . لهما ”ملزما الفريقين من توقيعه بعد الودية التسوية اتفاق

 عل  يوماً ( 34) بمرور أو ن الاتفاق عل  الفريقين بتوقيع الودية التسوية إجراءات تنتهي - ح

 ”يوما( 64)بمرور أو,  الموفق عل  الاتفاق يتم لم و الودية التسوية بإجراءات للسير الطرفين قبول

 خطي بإشعار أو تسويه اتفاق إل  التوصل دون تعينه تاريخ أو الموفق عل  الاتفاق تاريخ من

 بإشعار أو ن الودية التسوية جهود في الاستمرار يسوت ما يوجد لا انه فيه يبين الموفق عن يصدر

 التسوية إجراءات بإنهاء الموفق وال  الآخر الفريق إل  أحدهما عن أو الفريقين عن يصدر خطي

 في وبينات وقائع من إليه توصل ما بجميع ”تقريرا يقدم أن الموفق عل  الحالات جميع وفي الودية

 .التوفيق جلسات محاضر مع الفريقين إل  وتسليمه الموفق بعمل قيامه أثناء الخلاف موضوع

 إجراءات أي اتخاذ في يباشر أن ن الودية التسوية إجراءات أثناء الفريقين من لأي يجوز لا – ط

 .قضائية أو تحكيمية

 : التحكيـم :(19-2)

 إل  اللجوء يتم فعندئذ أعلاه( 1-19) المادة لأحكام ”وفقا ودية تسوية إل  التوصل عدم حالة في

 .المفعول الساري الأردني التحكيم قانون بموجب التحكيم بكسلوب الخلاف تسوية

 

 : التشريعات تعديل (:14) المـادة

 لتعديل نتيجة الدولة لخزينة دفعها عليه يترتب إضافية مبال  أي للاستشاري يدفع - أ

 .المناقصات عروض إيداع موعد بعد جديدة ضرائب أو رسوم أي لفرض أو التشريعات
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 بعد أعلاه( أ) بالفقرة المذكورة والضرائب الرسوم من أي عل  رسمي تخفيض جرى إذا أما - ب

 استحقاقات من التخفيضات تل  حسم الأول للفريق يحق فعندها ن المناقصات عروض إيداع موعد

 . الاستشاري

 

 : العدلية الإخطارات -11 المادة

 أو العقدية حقوقهما من حق أي لممارستهما الفريقين بين العدلية الإخطارات لتبادل حاجة لا

 العقد بهذا المثبت عنوانه عل  الآخر للفريق فريق أي من مرسلة مسجلة رسالة أي وتعتبر القانونية

 . الأحوال جميع في عدلي أخطار بمثابة

 

 : عامة أحكام (:11) المـادة

 .بالعمل المباشرة عند المفعول السارية الكودات بمتطلبات الالتزام الاستشاري عل  – أ

 لصاحب مل  هي المشروع بهذا المتعلقة والمعلومات العطاء ووثائق المخططات جميع إن -ب

 العمل صاحب موافقة بعد إلا الأشكال من شكل بكي بها التصرف للاستشاري يحق ولا العمل

 . ذل  عل  الخطية

 التنفيذ مرحلة في العطاء وثائق في أو المخططات في نقص أو خطك أي اكتشف إذا -جـ

 المهندس يعلم وأن فوراًن عنها العمل صاحب بإبلات يقوم أن الاستشاري فعل  ن للمشروع الفعلي

 . بخصوصها المصمم ويتابع الأخطاء تل  طبيعة عن العمل صاحب خلال من المصمم

 وثائق في عليها المنصوص الصناعية والمنتجات المواد باعتماد التقيد الاستشاري عل  يجب -د

 . التنفيذ عطاء
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 تفسير لدى الاعتبار في تؤخذ ولا منها ”جزءا العقد هذا في الواردة العناوين تشكل لا:  العناوين -هـ

 . مضمونه أو العقد شروط

 .القرينة لمقتض  ”وفقا بالعكس والعكس الجمع إل  المفرد صيغة تنصرف -:والجمع المفرد -و

 إفراد يتم ولن المبيعات عل  العامة الضريبة المقدم السعر يشمل أن يجب:  المبيعات ضريبة -ز

 .بالضريبة خاص بند

 العقد بهذا العاملين للمهندسين الشهرية للرواتب الأدن  بالحد التام التقيد الاستشاري عل  -ح

 وكل والأرباح المصاريف إليه مضافة الأردنيين المهندسين نقابة تحدده والذي عرضه تقديم عند

 استبعاد سيتم ذل  من اقل المهندسين لهؤلاء رواتـب باحتـساب يقــوم أو بذل  يتقـيد لا اسـتشـاري

 . عرضه

 بحجم المتعلقة(  1,  4,  3,  1,  1) المرفقة الجداول تعبئة المحلي الاستشاري من يطلب -ط

 الدعم و الشهري الفني الكادر أتعاب بدل تحليل و الاختصاص ورؤساء المؤسسي وبالوضع الالتزام

 .المكتبي

 . (طلبت إن) الخاصة بالشروط المشروع بهذا الخاصة الفني والتقييم التكهيل شروط تحدد -ي

 والوثائق المعلومات ودقة صحة من مناسبة يراها التي بالطريقة التككد العمل لصاحب يحق - 

 . الاستشاري من المقدمة

 الإنشائية بالأعمال يتعلق بما المهندسين نقابة عن الصادرة بالتعليمات الالتزام الاستشاري عل  -ل

 . وخلافها والميكانيكية والكهربائية والمعمارية

 المواد في ورد لما ”وفقا المشرف أو/و المصمم للمهندس والقانونية المدنية المسؤولية تكون -م

 ما عن النظر بغض 1976 لسنة( 43) رقم الأردني المدني القانون من( 794) ن( 789) ن( 788)

 . الخصوص بهذا العقد هذا في يرد
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 اختصاصات في التخرج حديثي بمهندسين المراقبين عن الاستعاضة العمل لصاحب يجوز - ن

 . المطلوبة الاختصاصات مجال في المختلفة الهندسة

 كشفاً  العمل لصاحب يقدم وأن اللازمة المقيم الجهاز إعداد يدرس أن الاستشاري عل  -س

 الجهاز هذا أفراد تعيين ويتم المقاول قبل من الأشغال تنفيذ برنامج مع متزامنة اللازمة بالأعداد

 كلما الجهاز أعداد في النظر ويعاد العملن صاحب من مسبقة بموافقة الحقيقية العمل حاجة حسب

 إضافية لأعداد المشروع حاجة حالة وفي ن الفريقين بموافقة بإنقاصه أو بزيادته وذل  الحاجة دعت

 الأتعاب بدل وتدفع التعيـين يتم ن وموافقته بذل  العمل صاحب واقتناع المقيم الإشراف جهاز من

 . العقد هذا من( أ-3) رقم بالملحق مبين هو ما حسب

 :الأخرى الدفعات -ع

 ”الأخرى الدفعات”  بجميع العقد بهذا المرفق( 4) رقم الملحق في الاستشاري صرح لقد -1

 لهذه مفصلاً  وصفاً  تقديم الاستشاري وعل  ن“ الآخرين”  إل  دفعها عل  الاتفاق تم أو دفعها والتي

 أو قبله من مباشر غير أو مباشر بشكل ستدفع كانت أو دفعها تم سواء وسببها الأخرى الدفعات

 أو وكلائهم أو موظفيهم من أي أو عنهم نيابة أو الباطن من استشاريين قبل من أو ن عنه نيابة

 المناقصة عملية أو العقد هذا بتنفيذ الخاصة العروض تقديم إل  بالدعوة يتعلق فيما وذل  ن ممثليهم

 أجل من أو العقد لإبرام تجري التي المفاوضات أو الاستشاري عل  الإحالة أو نفسها المزاوده/ 

 وجود عن الفور عل  الأول الفريق إل  خطياً  تصريحاً  يقدم بكن الاستشاري يتعهد كما, فعلاً  تنفيذه

 وذل  الأخرى الدفعات هذه لسبب مفصلاً  وصفاً  المثال سبيل عل  ذل  في بما أخرى دفعات أي

 .أولاً  يحدث أيهما بالدفع إلزامه تاريخ أو بالدفع قيامه بتاريخ

 هذه من( 1/ع) الفقرة بكحكام إخلال أو مخالفة أي حدوث حال في الأول للفريق يحق -2

 :واختياره حريته بمحض وذل  جميعها أو التالية الإجراءات من أياً  يتخذ أن المادة
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 .العقد من( أ/11) المادة نصوص مراعاة مع العقد هذا ينهي أن -أ 

 مبل ( ضعفي) يساوي مبلغاً  العقد هذا بموجب للاستشاري المستحقة المبال  من يخصم أن -ب 

 .الممنوعة الدفعات

 مبل ( ضعفي)  يساوي مبلغاً  الفور وعل  الأول الفريق إل  يدفع بكن الاستشاري يطالب أن -ج 

 الاستجابة عل  للنقض القابلة غير بموافقته البند هذا بموجب الاستشاري ويقر الأخرى الدفعات

 .المطالبة هذه لمثل الفورية

 تقاضيها الأول للفريق يحق التي المبال  مجموع بكن الفريقان يصرح ن أدناه( 4/ع) الفقرة مراعاة مع

 .الأخرى الدفعات مبال  مجموع( ضعفي)  يتجاوز لن( 1/ع) الفقرة هذه بموجب

 الباطن من الاستشاريين مع يبرمها التي الاتفاقيات جميع يضم ن أن عل  الاستشاري يوافق -3

 أعلاه( 1/ع)و( 1/ع) الفقرات في الواردة لتل  مماثلة مواداً  العقد هذا يخص فيما ن المجهزين أو

 تنص أن شريطة ن(  إليهما المشار الفقرتين)  نصوص عن شدتها في المواد هذه تقل لا أن عل 

 هؤلاء من أي بحق مباشرة المواد هذه أحكام بتنفيذ الأول الفريق حق عل  صراحة المواد هذه

 الفور عل  الأول الفريق يزود أن الاستشاري يتعهد كما  المجهزين أو الباطن من الاستشاريين

 هذه عل  مشتملة أنها يثبت وبما عليها التوقيع بمجـرد الاتفاقيات هذه لأصل ومطابقة كاملة بنسخ

 .المواد

 أي عل  المشروعية صفة يضفي أعلاه المادة نص بكن يتذرع أن شخص لأي يجوز لا -4

 الأول الفريق حقوق وأن ن تمنعها النافذة والأنظمة القوانين كانت إذا الأخرى الدفعات من

 تجاه الأول للفريق تترتب قد أخرى حقوق أي إل  بالإضافة هي أعلاه المادة في عليها المنصوص

 .المملكة في النافذة والأنظمة القوانين بموجب آخر طرف أي أو الاستشاري

 . العقد هذا إنهاء بعد حت  به العمل ويتم سارياً  فقراتها بجميع أعلاه المادة نص يبق  -5
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 : الممنوعة الدفعات -ف

 بدفع يعد أو بدفع يقم لم بكنه( 1) رقم الملحق في الأول للفريق وتعهد الاستشاري صرح لقد -1

 تم قد ذل  كان إذا عما النظر وبغض ن بالواسطة أو مباشرةً  سواء”  الممنوعة الدفعات”  من أي

 من أي أو عنهم نيابةً  أو الباطن من استشاريين قبل من أو عنه نيابةً  أو الاستشاري قبل من

 أي الحصر لا المثال سبيل عل  ذل  ويشمل ن الأول الفريق إل  ممثليهم أو وكلائهم أو موظفيهم

 إل  بالدعوة يتعلق فيما وذل  ن لا أم رسمية بصفة يتصرف كان إذا عما النظر بغض ”موظف“

 عل  الإحالة أو نفسها المزاودة/  المناقصة عملية أو العقد هذا بتنفيذ الخاصة العروض تقديم

 الاستشاري وتعهد كما,  فعلاً  تنفيذه أجل من أو العقد لإبرام تجري التي المفاوضات أو الاستشاري

 بالواسطة أو مباشرةً  سواءً  الدفعات هذه مثل بتقديم يعد أن أو ممنوعة دفعات أي بتقديم يقوم لا بكن

 أو موظفيهم من أي أو الباطن من استشاريين أو نفسه الاستشاري قبل من ذل  أكان وسواءً 

 .تنفيذه أو تمديده أو تجديده أو العقد هذا بتعديل يتعلق فيما ”موظف“ أي إل  ممثليهم أو وكلائهم

 المادة هذه من( 1/ف) الفقرة بكحكام إخلال أو مخالفة أي حدوث حال في الأول للفريق يحق -2

 :واختياره حريته بمحض وذل  جميعها أو التالية الإجراءات من أياً  يتخذ أن

 .العقد من( أ/11) المادة نصوص مراعاة مع العقد هذا ينهي أن - أ

 مبل ( ضعفي) يساوي مبلغاً  العقد هذا بموجب للاستشاري المستحقة المبال  من يخصم أن -ب

 .الممنوعة الدفعات

 مبل ( ضعفي)  يسـاوي مبلغاً  الفور وعل  الأول الفريق إل  يدفع بكن الاستشاري يطالب أن -ج

 الاستجابة عل  للنقض القابلة غير بموافقته البند هذا بموجب الاستشاري ويقر الممنوعة الدفعات

 .المطالبة هذه لمثل الفورية
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 الأول للفريق يحق التي المبال  مجموع بكن الفريقان يصرح ن أدناه( 4/ف) الفقرة مراعاة مع

 .الممنوعة الدفعات مبال  مجموع( ضعفي)  يتجاوز لن( 1/ف) الفقرة هذه بموجب تقاضيها

 أو الباطن من الاستشاريين مع يبرمها التي الاتفاقيات جميع يضمن أن عل  الاستشاري يوافق – 3

)  أعلاه( 1/ف)و( 1/ف) الفقرات في الواردة لتل  مماثلة مواداً  العقد هذا يخص فيما ن المجهزين

 هذه تنص أن شريطة ن(  إليهما المشار الفقرتين نصوص عن شدتها في المواد هذه تقل لا أن عل 

 هؤلاء من أي بحق مباشرة المواد هذه أحكام بتنفيذ الأول الفريق حق عل  صراحة المواد

 الفور عل  الأول الفريق يزود أن الاستشاري يتعهد كما  المجهزين أو الباطن من الاستشاريين

 هذه عل  مشتملة أنها يثبت وبما عليها التوقيع بمجرد الاتفاقيات هذه لأصل ومطابقة كاملة بنسخ

 .المواد

 من أي عل  المشروعية صفة يضفي أعلاه المادة نص بكن يتذرع أن شخص لأي يجوز لا -4

 المنصوص الأول الفريق حقوق وأن ن تمنعها النافذة والأنظمة القوانين كانت إذا الممنوعة الدفعات

 الاستشاري تجاه الأول للفريق تترتب قد أخرى حقوق أي إل  بالإضافة هي أعلاه المادة في عليها

 .المملكة في النافذة والأنظمة القوانين بموجب آخر طرف أي أو

 .العقد هذا إنهاء بعد حت  به العمل ويتم سارياً  فقراتها بجميع أعلاه المادة نص يبق  -5

 

 : المخالصة إقرار(: 13) المـادة

 يثبت مخالصة إقرار العمل صاحب يعطي أن النهائية الدفعة لكشف تقديمه حال الاستشاري عل 

 بموجب له المستحقة المبال  لجميع والنهائية الكاملة التسوية يشكل النهائية الدفعة كشف أن فيه

 له المستحقة للمبال  الاستشاري قبض بعد إلا المخالصة إقرار مفعول يسري لا أن ويشترط ن العقد

 . الدفعة هذه بموجب
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 : الإشعارات (:14) المـادة

 الاستشاري يقوم التي وتل  الاستشاري إل  العمل صاحب يصدرها التي والمراسلات الإشعارات تبل 

 الرئيسي المكتب لدى بإيداعها أو المسجل بالبريد إما العقد لأحكام وفقاً  العمل صاحب إل  بإبلاغها

 : تالياً  تحديده ويتم الغاية لهذه فريق كل يعينه آخر عنوان أي إلي بإرسالها أو منهمان فريق لكل

 

 ………………المفــرق - البيــت آل جامعــة:     العمل صاحب عنوان

 .……………………………………………………… :الاستشـاري عنوان


